
 العدوان والعنف في الأسرة

إن العنف والعدوان حاضران في مجالات الحياة المعاصرة المتنوعة، فهما حاضران في وسائل الإعلام الجماهيرية في الأدب، في الفن وفي الرياضة، في مؤسسات اجتماعية مثل الجيش والشرطة، في السجون، في مشافي الأمراض العقلية وفي المدارس العامة. والأسرة مثلها مثل كل التنظيمات الإجتماعية الأخرى تعاني كذلك من حالات العنف والعدوان. يمكن للعنف أن يظهر في العلاقات بين كل أفراد الأسرة: عدوان الآباء على الأبناء، عنف الزوج في تعامله مع زوجه العنف في تعامل الإخوة مع بعضهم بعضاً...الخ.

إن العنف ليس صفة للأسر المَرَضية أو غير الطبيعية، لكنه يبدو كذلك في الأسر العادية المحيطة بنا من كل مكان. إن الطفل يحصل على أهم خبراته العدوانية في الأسرة على وجه التحديد، يحصل عليها في سياق عملية التعلم، في سياق تمثل السلوك والمعلومات من المحيط، وهذه الخبرات العدوانية قد تحصل أثناء الإحتكاك مع المحيط أو بأثر السلوك الشخصي للطفل. إن هذه الخبرات تحصل عند الطفل في إطار عملية التنشئة الإجتماعية، التي يمكن النظر إليها على أنها عملية مسؤولة عن إكساب وتشكيل قواعد السلوك الإجتماعي عند الأطفال
 (Fraczek & Malak, 1980). إن الخبرات التي تشكل أرضية وقاعدة السلوك الإجتماعي إنما تكتسب من الفرد إما بوصفه موضوعاً للفعل الإجتماعي "كمنفعل فقط" أو بوصفه شخصاً فاعلاً يغير ويعدل من تلك الخبرات عن طريق سلوكه ونشاطه "كفاعل" (Kirwil, 1991; Fraczek & Malak, op. cit.). يتعرض الطفل في سياق عملية التنشئة الإجتماعية أيضاً لخبرات عدوانية متنوعة كملاحظ لسلوك الآخرين العدواني، أو كضحية لعدوانهم المباشر عليه، أو كفاعل للسلوك العدواني تجاه الآخرين.

1: لمحة تاريخية:
إن العنف الأسري ليس ظاهرة جديدة، رغم أن شدتها يمكن أن تتغير عبر العصور حسب تغير المعايير والقيم والإهتمامات الإجتماعية. إن دلائل وجود العنف الأسري منذ القديم موجودة في أقدم الأساطير عن عادات وسلوك أفراد الأسرة منذ أقدم أيام العصور الغابرة، فأول جريمة قتل إنما حدثت بين الأخوين ابني آدم أفراد الأسرة الواحدة، ثم إن قتل الأقارب بعضهم بعضاً يتكرر بأشكال شتى في أساطير معظم حضارات الأرض القديمة، فنجده ماثلاً في أساطير اليونانيين، المصريين، الآشوريين، الهنود...الخ، مصوراً صراعهم على السلطة والأرض والنساء. إن البحوث الطبية التي تم إجراؤها على مومياءات عائدة إلى ألفين إلى ثلاث آلاف سنة قد بينت، أن عدد إصابات الكسور والرضوض البليغة عند النساء يفوق عدد الإصابات عند الذكور بشكل واضح (50% عند النساء، 20% عند الذكور). وبين الفحص أن هذه الإصابات كانت ناجمة فيما يبدو عن الضربات القوية التي كانت النساء تتلقينها من الرجال وقت السلم (Kashani et al., 1992). إن عنف الرجال تجاه النساء وخاصة الأزواج حيال الزوجات، إنما هو استمرار وبقية لعصور تاريخية متواصلة كانت المرأة والزوجة فيها تعامل على أنها ملك للرجل، على أنها شيء من أشيائه الخاصة التي يستخدمها لمنفعته كما يراه مناسباً دون أن يكون لها أي حقوق عليه. في العصور القديمة كان في اليونان قانون يقضي بأن على المرأة التي تقوم بإهانة زوجها أي إهانة لفظية أن تقوم بنقش اسمها "بأظافرها" على حجر صلب، ثم أن تضرب بهذا الحجر على فمها لكسر أسنانها. وكان الفيلسوف اليوناني أوروبيدس "Eurypides" يرى أن على المرأة أن تكون خفيضة الصوت، أن لا تحدث أحداً وتكون البادئة بل تنتظر أن يبدأها الآخرون الكلام، وأن لا تعترض على ما يقوله الرجل. أما القانون الروماني فقد سمح للزوج أن يقتل زوجته في أي من الحالات التالية: إذا ما شربت الخمر، إذا خانت زوجها، أو سلكت مع الأغراب سلوكاً يثير حولها الشبهات (Steinmetz,1987) .
في الحضارات الإسلامية ما زال الجدل قائماً إلى اليوم حول موضوع تفضيل الرجال على النساء درجة، وحول مشروعية ضرب الرجل زوجته، ففي القرآن مقطع يشير إلى ذلك على النحو التالي: "واللاتي تخشون نشوزهن من النساء فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن .." إلى آخر الآية الكريمة، وفي شرح الفقهاء المسلمين لهذه الآية يستشهدون عادة بحديث الرسول محمد (ص) وبآراء الفقهاء القاضية بضرورة مراعاة اتباع التدرج في وسائل ردع المرأة الناشز بالتدريج: بدءاً بالوعظ بالكلمة الحسنة، ثم التذكير فهجر المرأة في المضجع وعدم مضاجعتها عقاباً لها، وعندما تخفق كل هذه الوسائل في ردعها يمكن آنذاك اللجوء إلى عقابها بالضرب ولكن بشكل لا يلحق بها أذى فيزيائياً (ابن كثير، 1972).
أما في عصور النبلاء من الإقطاعيين فإن معاملتهم لزوجاتهم كانت بعيدة كل البعد عن النبل، فقد كانوا يعتقدون أن المرأة إنما خلقت لإرضاء حاجات الرجل وملذاته. استمر هذا الموقف من المرأة وقتاً طويلاً في طبقات الأرستقراطيين النبلاء. إن القانون في الثقافة الأوروبية استمر حتى وقت قريب في حماية تفوق الرجل على المرأة وجردها من أي حق في الدفاع عن نفسها، بل إنه كان يحمي الرجل الذي يسيء معاملة زوجته من تدخل أي غريب في شؤونه الخاصة. حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان القانون الألماني لا يعطي للمرأة أي حق في التدخل في رسم مصير أطفالها، معتبراً ذلك من حق الرجل وحده، وإلى ذلك فقد جردها القانون من حق التصرف بممتلكاتها الخاصة وحتى تلك الممتلكات التي هي جزء من مهرها، واعتبر أن كل عَقْد تعقده المرأة دون علم زوجها وإذنه لاغٍ حكماً، وفي مثل هذه الحالات كان للرجل كامل الحق في أن يؤدبها بالعقوبات الجسدية. كانت تعليمات الكنيسة توصي الرجل أن يستعمل مع الزوجة العاصية "الجَلْدَ المطهِّر"، في حين أن القانون المدني كان يسمح بالعقوبة الجسدية الفورية للزوجة العاصية، لكنه منع الأزواج من استعمال الأسواط المعدنية في سبيل ذلك، مما يدل على أنها كانت في الواقع مستخدمة. في عام 1828 م في ولاية ميسيسيبي تم إلغاء القانون (الذي كان من بقية آثار القانون الإنكليزي) القاضي بحق الرجل في أن يضرب زوجته بسوط لا تزيد ثخانته عن ثخانة الخنصر، وتم قصر حق الرجل في استعمال العنف مع الزوجة على الحالات التي كان فيها يدافع عن نفسه ضد أذى جسدي من طرفها عليه أو على أطفاله. في عام 1874 قضى القانون في ولاية كارولينا الشمالية بأنه ليس من حق الزوج تحت أي ظرف من الظروف أن يضرب زوجته، ولكن القانون نفسه منع في نفس الوقت أي تدخل خارجي في شؤون الرباط الزوجي إلا إذا تم إثبات حدوث أذى جسدي بليغ في جسد المرأة (Steinmetz, 1987) .
إن حقوق الأطفال كانت عبر وقت طويل محدودة جداً مثلها مثل حقوق المرأة، ومثلما كانت المرأة تعتبر ملكية خاصة للرجل فقد كان ينظر إلى الأطفال باعتبارهم ملكاً خالصاً لللأبوين. إن مفهوم ملكية الآباء لأطفالهم قد ذُكِر صراحة في قانون حمورابي في عام 2000 قبل الميلاد، كما أن القانون العبري العائد إلى ثمانمائة عام قبل الميلاد قد أعلن أن قتل الأولاد من قبل الآباء يعتبر أمراً مسموحاً به لهم (Steinmetz, op. cit.) . في العصور القديمة كان الأطفال يعاملون كأشياء خاصة بالوالدين وخاصة الأب، الذي كان يملك سلطة مطلقة في تعامله معهم. والمتصفح للأساطير القديمة القديمة للحضارات المختلفة يرى بوضوح كيف أن قصص قتل الآطفال، وخاصة على مذابح الآلهة كان شائعاً جداً. تحدثنا الأساطير اليونانية مثلاً عن أن آغانمنون قد ضحى بابنته الشابة ايفيغينيا على مذبح الآلهة استرضاء لهم ليسوقوا الرياح المواتية لأسطوله البحري في إحدى الغزوات البحرية، أما القانون الروماني القديم فقد أباح للآباء بيع أو قتل أبنائهم إن رأوا ذلك ضرورياً (Balcerek, 1988) . وفي الحضارة العربية قبل الإسلام كان الأطفال يعاملون معاملة شبيهة، كما لو كانوا من ممتلكات الأب. كان في مقدور الأب أن يتصرف بأطفاله كما يشاء، فكان من المسموح له حتى أن يقتلهم إذا شاء ذلك، إذا كان فقيراً ولم يكن لديه ما يطعمهم إياه. وقد لاقى هذا السلوك استهجاناً شديداً من الديانة الإسلامية، وتم تحريمه بوضوح في القرآن الكريم {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، إن قتلهم كان خطئاً كبيراً} [سورة الإسراء، 31]. وكانت عملية الوأد (دفن الطفل حياً) تتم بشكل خاص تجاه البنات، وهو ما يصفه القرآن باستنكار شديد {وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون}  [سورة النحل ، 59]. 

في ألمانيا، وحتى القرن السادس عشر، كان دفن الأطفال أحياء تحت أدراج الأبنية العامة في حال كونهم غير مطيعين أمراً ممارساً. ولقد كانت معاملة الأطفال تتصف القسوة والشدة بشكل خاص في عصر النهضة الصناعية: كان الأطفال يعملون في ظروف صعبة ولساعات طويلة وبأجور بخسة، وبالإضافة إلى ذلك كان يتم دفعهم إلى العمل غالباً عن طريق أشكال مبرحة من الضرب والاضطهاد. 

في عام 1648 صدر في الولايات المتحدة الأمريكية قانون يهدف إلى مساعدة الأهل في ضبط سلوك أبنائهم، إذا كانوا غير مطيعين، فنص هذا القانون على إمكانية قتل الأطفال في سن 16 عاماً إذا ما بصقوا، أو قالوا كلاماً بذيئاً، أو كانوا غير مطيعين لأوامر أبيهم أو أمهم، على الرغم من كونهم قد تربوا بأسلوب مسيحي ولم يتم استخدام أشكال شنيعة من طرق التربية معهم (Steinmetz, 1987). وفي عام 1871 كانت هناك فتاة صغيرة تتعرض بشكل متكرر للضرب المبرح من جهة أبويها بالتبني، فأبلغ الجيران عما يجري للفتاة من فظائع الجمعية الوحيدة الموجودة في ذلك الوقت في المدينة، وهي جمعية الرفق بالحيوان. وعلى إثر هذه الحادثة تم تأسيس أول جمعية لحماية حقوق الطفل في الولايات المتحدة الأمريكية (Kashani et. al., 1992).

في بولونيا وفي الفترة من عام 1924-1938، كان يتم سنوياً الكشف عما يتراوح بين 614 إلى 1117 حالة قتل طفل، وما يراوح بين 1462-2475 حالة إلقاء طفل رضيع على ناصية الطريق (Kaczmarek, 1979).

وحالياً، ورغم تطور اللوائح القانونية التي تضمن للطفل حقوقه، ورغم توقيع العديد من المواثيق الدولية التي تتعلق بحماية حقوق النساء والأطفال، فإن العنف في الأسرة لم يختـفِ، ومازالت الإحصائيات الآتية من أشد المجتمعات الإنسانية تطوراً تعلن عن عدد كبير من الحالات التي يتم فيها انتهاك هذه الحقوق بشكل صارخ. ويلفت العلماء الانتباه إلى أن هذه الإحصاءات لا تعكس بأمانة الحجم الحقيقي لصورة المأساة، لأنها تسجل فقط أشد الحالات تطرفاً، تلك التي تخرج عن السيطرة الأسرية المحكمة. إن العنف والعدوان في الأسرة يعتبر من مواضيع "التابو" التي يحرم الإفصاح عنها للغرباء، ولكن بعض الحالات المتطرفة تصل بأعراضها إلى المستوصفات والعيادات الطبية. وتظل الحياة الأسرية سراً لا يطلع عليه الغرباء، وينوه بعض الباحثين إلى أن هذه الحميمية والسرية وإن كانت يمكن لها أن تعمق الروابط الانفعالية وأن تسهم في تشكل الروح الجماعية الأسرية، ولكنها يمكن كذلك أن تتسبب في العزل الانفعالي والشعور بالعجز عند أفراد الأسرة في مواجهة المشكلات الأسرية المستعصية، إذ لا مكان عندهم ليلجأوا إليه للحديث عن هذه المشكلات (لأن هذا عيب). إن مؤسسات الرعاية الاجتماعية لا تستطيع بسبب هذا الموضوع أن ترصد مشكلات الأسرة، ولا أن تتقدم بالمساعدة اللازمة عند الضرورة (Durst, 1991; Obuchowska, 1989). وينبغي أن نضيف هنا أن الروابط الانفعالية بين أفراد الأسرة ومخاوفهم من العواقب الاجتماعية والقانونية المحتملة، تزيد من صعوبة الإفصاح عن مثل هذه الخبرات الأسرية المؤلمة (Steinmetz, 1987).

إن موضوع العنف الأسري كموضوع للبحث العلمي هو موضوع حديث نسبياً، ومن أوائل الإشارات التي وجهت انتباه الباحثين نحو هذا الموضوع هي الآثار المأساوية لبعض الممارسات العنيفة ضد الأطفال، التي وجه الانتباه إليها طبيب الأطفال الأمريكي هنري كيمب، حين أعلن في عام 1961 عن ما أسماه "متلازمة الطفل المضطهَد"، ولكن الوعي الاجتماعي العام بخطورة هذه المسألة لم يتشكل إلا في السبعينيات، حين تزايد عدد المقالات والتحقيقيات المنشورة التي حاولت أن تشرح عواقب استخدام العنف في معاملة الطفل (Kashani et al., 1992; Steinmetz, 1987).

2: العنف بين الزوجين:
يتجلى العنف الزوجي تجاه المرأة في إجبارها على الخضوع جنسياً واجتماعياً واقتصادياً، وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بها (Kashani et al., 1992).

ظهر أوائل الأبحاث حول العنف الزوجي في ستينيات هذا القرن، تحت تأثير الحركات النسائية ومنشوراتها (التي ركزت كذلك على العنف الموجه ضد الطفل). لكن الوعي الاجتماعي بخطورة هذه المسألة لم يتشكل إلا في وقت متأخر بالمقارنة مع قضية العنف ضد الأطفال، لأن النساء كن يدرَكن كبالغات ومشاركات في المسؤولية عما يجري لهن ومسؤولات عن تصرفاتهن. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان من المقبول عموماً أن للرجل الحق في أن يضبط سلوك زوجته حتى عن طريق القوة الجسدية (Kashani et al., 1992). ولقد بينت أبحاث قام بها ابلتون  W. Appleton  في عام 1980 باستخدام استطلاع عام على النساء الأمريكيات المتزوجات، أنه من أصل 620 مفحوصة فإن 219 امرأة (أي 35%) قد تعرضت للضرب مرة على الأقل من قبل أزواجهن (المرجع السابق). وفي عام 1984 تم نشر نتائج بحث يدل على مدى انتشار الخبرات العدوانية التي تتعرض لها النساء الأمريكيات، فقد تبين أن 41% من النساء كن في طفولتهن ضحايا للعنف الجسدي من جهة أمهاتهن، و 44% من جهة آبائهن، وكان حوالي 20% منهن شهوداً لعنف الأهل جسدياً حيال إخوتهن، و 44% شهوداً للعنف الجسدي لآبائهن حيال أمهاتهن، 29% شهود عنف أمهاتهن تجاه آبائهن. وعدا عن ذلك فقد أفاد 15% من المفحوصات أنهن استخدمن العنف دفاعاً عن أنفسهن أو للانتقام من أزواجهن، في حين أفاد 5% منهن بأنهن يستخدمن العنف ضد أزواجهن حتى حين يتصرفون تجاههن تصرفاً عادياً (أبحاث L. Walker  نقلاً عن Steinmetz, 1987). ويعني هذا أن الخبرات العدوانية للأمريكيات كانت متنوعة، فهن قد اختبرن العنف كضحايا، وكفاعلين وكشهود عليه. وفي أبحاث Gelles & Straus & Steinmetz   التي تم إجراؤها على نطاق واسع في السبعينات، تبين أن ما يقرب من 56% من العلاقات الزوجية في أمريكا كانت قد انطوت على شكل من أشكال العنف الجسدي، وأن ثلث هذه الحالات هم نساء تعرضن لهذه الخبرة أكثر من خمس مرات في العام الواحد، وأنه في معظم حالات هؤلاء أدى عدوان أحد الأطراف إلى عدوان مضاد من الطرف الآخر. ومن نتائج البحث نفسه نجد أن 4% من النساء الأمريكيات (أي حوالي 1.8 مليون امرأة) يواجهن خطر التعرض لأذى جسدي بليغ على إثر ضرب أزواجهن لهن بأدوات متنوعة، أو دفعهم لهن يقوة، أو الانهيال عليهن باللكمات، أو تهديدهن باستخدم السكين أو المسدس. وقد قام الباحثون أنفسهم بتكرار هذا البحث بعد عشر سنوات، فتبين بالمقارنة أن عنف الأزواج قد انخفض بوضوح، فقد انخفض معدل الضرب بالأدوات والدفع والضرب باليد  بما يزيد على 9%، في حين انخفضت حالات الركل والضرب بالقبضة والتهديد باستخدام السلاح بما يزيد على 21%. ورغم هذا الانخفاض فإن 1.3 مليون زوجة أمريكية ما زالت تتعرض للضرب مرة واحدة على الأقل خلال العام الواحد. وفيما يتعلق بالعنف النفسي فقد أفاد 50-60% من المتزوجات الأمريكيات بأنهن يتعرضن له بانتظام، وقد وصف خُمس هؤلاء معدل التعرض له بأنه "غالباً جداً"، وقد وصفت واحدة من كل 15 من هؤلاء النسوة هذا الشكل من أشكال العنف بأنه "القتل النفسي" (Steinmetz, 1987). 

إن ظاهرة الاضطهاد الجسدي والنفسي تجاه الأزواج موجودة كذلك، وإن كانت توجد بنسب أقل بكثير بالمقارنة مع ععد النساء المضطهدات. لقد أقر 30% من أصل 600 مفحوص من الرجال بأنهم كانوا أو ما يزالون يتعرضون للضرب من قبل زوجاتهم. وتشير النتائج الآتية من بلدان مختلفة في العالم إلى أن هذه النسبة بالمقارنة مع عدد الزوجات المضطهَدات هي نسبة تقارب 1/13. ومن المحتمل أن يكون عدد الأزواج المضطهدين أكبر من هذا، ولكن القيم الثقافية السائدة تجعل الرجال يخجلون من البوح بحالاتهم. إلى عهد غير بعيد كان الرجال الذين يسمحون لنسائهم بأن يضربنهم يعاقبون على ذلك في بعض البلدان، فمثلاً في فرنسا كان مثل هذا  الزوج المضطهد يؤخذ فتوضع عليه ثياب مضحكة، ثم يجبر على امتطاء حمار وظهره إلى الأمام ممسكاً بذيل الحمار، بعد تقييد يديه. أما في بريطانيا فإن مثل هذا الرجل كان يُضرب علناً بالحزام، ثم يستلمه حشد من الرجال ليقوموا برميه في الهواء على أذرع الحشد الساخر المبتهج (المرجع السابق). ورغم أن مثل هذه العقوبات قد اختفى اليوم فإن الخجل والخوف من السخرية والاستهزاء ما زالت تجعل الرجال في حرج من الإفصاح عن تعرضهم لمثل هذه الخبرات.

2-1: عوامل الخطر:

يمكن أن نميز نوعين من الخبرات التي تظهر غالباً لدى فاعلي وضحايا العنف الزوجي. فأولاً: يغلب على هؤلاء الأشخاص أن يكونوا قد تعرضوا في أسرهم الأصلية لخبرات العنف بدرجة تفوق ما يتعرض له غيرهم. إن معظم الأزواج الذين يتبادلون السلوك العدواني فيما بينهم هم أشخاص تعرضوا للعنف في طفولتهم، وكانوا مهمَلين انفعالياً، أو تمّت تربيتهم بطرائق متشددة. يؤكد بيرغمان أن 39% من عينة البحث الذي أجراه على النساء المضطهَدات، تربين في بيوت كن فيها شهوداً على العنف الجسدي بين والديهم، وأن 83% منهن كن ضحايا لمثل هذا العنف (Bergman & Brismar, 1992). كما دلت أبحاث روي التي أجراها في عام 1977 على الزوجات المضطهَدات، على أن 81% من الأزواج المضطهِدين و 33% من الزوجات المضطهدات قد تعرضوا للعنف الجسدي في طفولتهم. كما بيّن A. Parker & W. Schumaker  أن 86% من النساء المضطهَدات اللاتي قابلهن قد تعرضن للاضطهاد في طفولتهن كذلك. أما Rosenbaum & O’Leary  فقد أكدا بأن الشبان الآتين من بيوت كانت فيها أمهاتهم عرضة للاضطهاد من قبل والديهم يشكلون خطراً أكبر بكثير من سواهم في أن يصبحوا أزواجاً عنيفين (Steinmetz, 1987). وقد أشارت نتائج بحوث أجراها P. Jaffee ومعاونوه في عام 1989 إلى أن الأطفال الذين شهدوا وهم في سن يتراوح بين 6-11 عاماً أحداث عنف يبين والديهم قد أظهروا فيما بعد اتجاهات متطرفة وخاطئة حيال العنف، كأسلوب لحل المشكلات، وذلك بالمقارنة مع أطفال آخرين لم يمروا بمثل هذه الخبرات (Kashani et al., 1992).

وثانياً: يمر هؤلاء الأشخاص بخبرات تؤدي إلى تشكيل نموذج محدد فيما يخص الأدوار الجنسية. إن هناك عوامل توفر مناخاً للعنف الزوجي، وهي عوامل تظهر في الظروف الاجتماعية العامة، مثل الموقف الاجتماعي العام من العنف ومن العنف من النساء بشكل خاص، وكثيراً ما يكون التشجيع للعنف موجوداً في وسائل الإعلام في التعبير عن قناعة بأن الزوجة ملك لزوجها، وأنه يفعل معها ما يريد وما يراه مناسباً دون الحاجة إلى تدخل أو ضبط اجتماعي خارجي. إن الرجال كانوا قد نشأوا اجتماعياً حين كانوا فتياناً ليؤدوا دور "الرجل الحقيقي"، والذي ينبغي عليه أن يكون قاسياً وجلفاً، عليه أن لا يبكي ولا يظهر أي مشاعر رقيقة، ويمكنه من ناحية أخرى أن يظهر مشاعر الغضب والتوتر (O’Neil, 1981). إن هذا النموذج يتم نشره والدعاية له في الكتب والأفلام، ومن المقلق أن العدوانية تكون واحدة من سماته الأساسية (Fraczek & Kirwil, 1986). إن الشباب يتعلمون أن هناك رابطة قوية بين الجنس والعنف، وأن العنف هو من طبيعة الرجل، وأنه ظاهرة طبيعية وعامة، بل ومطلوبة، لأن النساء يتعطشن للرجال الأقوياء، أي الحازمين والعدوانيين. ولقد أظهرت أبحاث Roark  أن مفاهيم السلوك الجنسي ترابطت لدى كثير من المفحوصين من تلاميذ المدارس الثانوية وطلبة الجامعات ترابطت مع العنف. إن مفاهيم الحب الجسدي وأفلام الجنس والاغتصاب الجنسي بدت للمفحوصين مترابطة، بل وأحياناً متطابقة (Roark, 1987). 

كثيراً ما يطرح ضحايا العنف وشهوده على المتخصصين سؤالاً عما إذا كان الاعتماد على الكحول أو غيره من أنواع الاعتماد سبباً فورياً للعنف في الأسرة، وغالباً ما يظهر في حملات الدعاية المضادة لأشكال الإدمانات اعتقاد فحواه أن "المياه النارية ـ الفودكا" تؤدي بالمرء إلى أن يضرب زوجته، وأولاده. والحق أن كثيراً من البحوث قد خلص إلى وجود معاملات ترابط دالة بين الإدمان وبين العنف في الأسرة، لكن معظم الباحثين لا يميلون إلى تفسير هذه النتائج على أنها دليل على العلاقة السببية بين هذين المتغيرين (Pagelow, 1984). ولقد أكد الانكليزي Appelton  أن نسبة المدمنين بين الآباء المضطهدين لأطفالهم تصل إلى ضعفي المدمنين بين سواهم من الآباء. ومن  أبحاث هذا الباحث ينتج أن حوالي 50% من الآباء العدوانيين وزوجاتهم المضطهَدات، يعانون من مشكلات مع الكحول. وتشير نفس الأبحاث إلى أن حوالي 50% من مضطهدي الزوجات وضحاياهم كانوا يعانون من مشكلات متعلقة بشرب الكحول الزائد عن الحد (Bergman & Brismar, 1992). وقد خلص الباحثان D. Synder  و L. Fruchtman  بنتيجة تحليل سجلات عيادات رعاية الزوجات المضطهدات في عام 1981 إلى أن 23-36% من هؤلاء النسوة أشرن إلى الكحول كسبب لحوادث العنف (Saunders, 1992). ثم إن هناك كذلك عديداً من الأبحاث التي تشير إلى أن الكحول يلعب دوراً مهماً في حياة مرتكبي العنف الأسري، وأن الكحولية موجودة عند جزء كبير من هؤلاء الفاعلين. غير أن هذه الأبحاث لا تخلص إلى نتائج متقاربة فيما يتعلق بحجم انتشار الكحول بين هؤلاء الفاعلين: ففي حين يسجل Gelles أن نسبة المدمنين بينهم تصل إلى 48% فإن Carlson  قد سجل 60%، Labelle   72%. وقد نبه بيرغمان إلى أن نتائج البحوث على ضحايا العنف تعطي نسباً أعلى مما تعطيه نتائج البحوث على الفاعلين، لأن هؤلاء الأخيرين يميلون إلى التقليل من حجم هذه الظاهرة عندهم. وتوجد كذلك معطيات عن ازدياد نسبة مدمني المخدرات بين مرتكبي العنف الأسري، فقد بلغت هذه النسبة في أبحاث روي 34%، أما في أبحاث Labelle  فوصلت النسبة إلى 28%، وفي أبحاث ابلتون إلى 13%. ويتوقع  Fegan  Barnett & أن هؤلاء وإن توقفوا عن تعاطي المخدرات أو الكحول فإنهم لم يتوقفوا بالضرورة عن أن يكونوا عدوانيين (Bergman, 1992). ورغم أن الترابطات عالية إلا أن التفسيرات ليست واحدة لدى الباحثين. إن هذه النتائج لا تعني أن إحدى الظاهرتين هي سبب للأخرى، ومن المحتمل جداً أن تكون الظروف التي تشجع على الإدمان هي في الوقت نفسه ظروف مولدة للعنف. ومن المحتمل كذلك أن تكون هذه القناعات عن العلاقة السببية بين العاملين ناجمة عن الاتجاهات الاجتماعية المناهضة للإدمان، أو نتيجة للعمليات الدفاعية اللاشعورية عند الضحايا أو عند فاعلي العنف. 

إن هناك عدداً غير قليل من الأشخاص الذين هم مدمنون بشدة، ولكنهم إلى ذلك غير عدوانيين، إضافة إلى أن هناك أشخاص ليسوا مدمنين ولكنهم غالباً ما يدخلون العنف في علاقاتهم بالآخرين. ثم إن انخفاض نسبة الإدمان في بعض البيئات الاجتماعية لا يرافقه بالضرورة هبوط في شيوع حالات العنف الأسري. ولهذه الأسباب فإن عديداً من الباحثين يرون أن الكحول وغيره من مسببات الإدمان إنما يتم استخدامها كعذر مبرر للتصرف العدواني (Pagelow, 1984;1992). إن الشخص العدواني يستطيع بهذه الطريقة أن يتجنب المسؤولية، لأنه يزعم أنه كان ثملاً ولم يكن يدري ما يفعل، بل إن البعض يفسرون هذا الارتباط بين العنف والكحول بأن هناك أشخاصاً عنيفين يشربون من أجل أن يفعلوا ما لا يستطيعون فعله في حالة الصحو، فيتخذون السكر عذراً لهم، ويرى هؤلاء من هنا أن مثل هذا الاعتقاد بالعلاقة بين الإدمان والعنف قد يكون اعتقاداً خطراً، لأنه يذهب بعبء المسؤولية عن كاهل الشخص العنيف، ليضعها على الأثر المزعوم للإدمان (Pagelow, 1984; Kashani et al., 1992; Steinmetz, 1987).

2-2: أنماط المعتدين:

تشير المعطيات التجريبية والملاحظات العيادية إلى أن للأزواج العنيفين صفات شخصية مختلفة تؤدي إلى اختلاف في طابع العنف الذي يمارسونه. وعلى أساس هذه الظروف حاول بعض الباحثين أن يشيدوا تصنيفات خاصة للمعتدين من الأزواج، مثلاً: يميز Elbow  أربع أنواع من الأزواج العدوانيين: الأول هو النمط المسيطر الذي يعامل زوجته كما لو أنها "شيء"، يحاول أن يحرز عليها سيطرة كاملة، والثاني هو النمط المختلط (المتأرجح)، الذي يعيش في العادة مشاعر متناقضة تجاه شريكه: الحب والغضب والكراهية. إنهم أشخاص يلقون من اهتمامهم جزءً كبيراً لتقبّل شريكاتهم لهم، ويحاولون بالتالي أن يحصلوا على عفوهن ورضاهن. والثالث هو النمط الباحث عن الدعم، والذي يبحث عن تعزيز صورته عن ذاته في عيونه وفي عيون الآخرين، بما فيهم الشريكة. الرابع هو النمط المستدمج أو المتوحد، الذي يرى في شريكه جزءً من نفسه (Saunders, 1992). 

وهناك تصنيف آخر اقترحته جمعية Mott-McDonald  وهو يميز بين نوعين من الأزواج العدوانيين: النمط الضارب (Hitter) والنمط المضطهِد (Batterer) . ويكون الشخص الذي يقع ضمن النمط الأول ميالاً إلى الشعور بالمسؤولية عن العنف فيحاول أن يحذّر الضحية من نوبات غضبه التي لا يستطيع أن يسيطر عليها، أما أفراد النمط الثاني فإنهم ميالون إلى استخدام أشكال أشد تنوعاً وقسوة من السلوك العنيف، كالتعذيب وسوء المعاملة، وهم يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم عن عدوانهم، فيلقون هذه المسؤولية على الضحية نفسها عادة.

أما Sweeney & Key  فقد ميزا نوعين من المعتدين على زوجاتهم: النمط المتقطع، ويتصف أفراده بالسيطرة النسبية على انفعالاتهم وعدوانهم، ولكنهم بين وقت وآخر ينفجرون غاضبين وعدوانيين، أما النمط الثاني فهو النمط المستمر، الذي يكون أفراده دائمي الاضطهاد والعدوان على ضحاياهم، فنراهم يستجيبون بالغضب والعدوان تجاه كل إحباط يواجهونه (Saunders, 1992). وقد ميزت Steinmetz  نمطين من الزيجات العدوانية، يتصف أفراد النمط الأول بالاستفزاز والاستدراج المتبادل واستخدام العنف من قبل كلا الطرفين. أما في زيجات النمط الثاني فإن المرأة، وإن كانت تتعرض لنفس الشدة من الهجوم العدواني، فإنها لا تستفز شريكها ولا تبادله السلوك العدواني. وتضيف شتينميتز أن الأزواج من النمط الأول (أي الذين يتبادلون العنف فيما بينهم) غالباً ما يعانون من مشكلات تتعلق بتعاطي أو إدمان الكحول (Steinmetz, 1987). أما Fagan, Stewart & Hansen  فيميزون نمطاً من العدوانيين الذين تقتصر عدوانيتهم على حياتهم المنزلية، مقابل نمط العدوانيين عموماً في الأسرة وخارجها. ويلقى هذا التمييز الأخير اعترافاً وتأييداً من باحثين عديدين. إن الأشخاص العدوانيين داخل الأسرة وخارجها يستخدمون عادة أشكالاً أقسى من السلوك العدواني، ويشيع بينهم إدمان الكحول بالمقارنة مع أفراد النمط الآخر. أما من يكون عدوانهم مقتصراً على أفراد الأسرة فقط فإنهم يكونون متعلقين بقوة بأسرهم، وفي حال التعرض لخطر الطلاق فإنهم يبدون ميولاً واضحة لمحاولات الانتحار، وغالباً ما يشعر أفراد هذا الصنف بالمسؤولية والذنب في أعقاب استخدامهم العنف.

وقد ميز Gondolf انطلاقاً من بحث أجراه على 550 من حالات العنف الزوجي، ثلاث أنماط من مرتكبي العنف الزوجي. النمط الأول هو نمط "المعتدي المنزلي"، الذي لا تكون سلوكاته العدوانية شديدة القسوة والتطرف، ونادراً ما يصل الأمر إلى حد تعرضه للعقوبة القانونية، وهو يُظهِر غالباً العطف والحنان على ضحاياه بعد أن يعتدي عليهم. والنمط الثاني هم "السوسيوباتيون" (المنحرفون اجتماعياً)، الذين يُلحقون بضحاياهم درجات شديدة من الأذى، سواء كان ضحاياهم من أفراد الأسرة أم من خارجها، وهم نسبياً أكثر عرضة للملاحقة القانونية نتيجة لذلك. أما النمط الثالث فهم السيكوباتيون، الذين يستخدمون أشكالاً بالغة التطرف من العنف، ويستخدمون السلاح والأدوات الخطرة أثناء نوبات عنفهم (Saunders, 1992).

من كل ما سبق نرى أن في الإمكان أن نفرق بين نوعين من الأزواج العنيفين: النمط المسيطر، والنمط المتعلّق الخاضع. إن الزوج المعتدي المسيطر يُبدي أنماطاً من السلوك المعادي للمجتمع، ويستخدم أشكالاً أشد من العنف سواءً مع زوجته وأهل بيته أم خارجه، وتكون اتجاهاته حيال المرأة محافظة وتقليدية متصلبة، وهو لا يبدي أي شعور بالذنب أو المسؤولية عن ما يستخدمه من العنف، إنه يكون غالباً "سيد البيت المطلق"، فيحتفظ فيه لنفسه بسلطة مطلقة بمساعدة الخوف والترهيب. أما الزوج المعتدي المتعلّق فهو شخص يقمع ويضبط مشاعره وسلوكاته السلبية، وحين يبدي شيئاً منها فإنه يحاول في العادة ان يحصل على الصفح والسماح، فيُبدي نحو ضحيته الحب والحنان، وهو هادئ عادة في مظهره الخارجي وفي سلوكه خارج بيته، ويقوم بتفريغ الغضب والتوتر الذي يقمعه خارج بيته (في عمله مثلاً) في بيته لاحقاً.

إن تصنيفات المعتدين من الأزواج - شأنها شأن كل أشكال التصنيف - ليست كاملة، وينجم هذا قبل كل شيء من حقيقة أن العنف الزوجي ليس متعلقاً فقط بسلوك وشخصية الفاعل فقط، بل كذلك بنمط التفاعل الذي يجري بين الزوجين. ويدعم هذا الافتراض حقيقة أن معظم حوادث العنف الزوجي تبدأ من أشكال من العدوان التعبيري الانفعالي، التي تبدو على شكل انفجارات غضب، وبمرور الوقت يتلقى هذا السلوك العدواني شيئاً من التعزيز، مثلاً من خلال خضوع الزوجة، وعند ذلك يتعلم المعتدي أن يستخدم العنف لتحقيق أهدافه، فيصبح العدوان عنده وسيلياً لا تعبيرياً، يهدف إلى إحراز السيطرة وإحكامها على الضحية (Neidig, Friedman & Coilins نقلاً عن Saunders, 1992).

2-3: الطابع التفاعلي للعنف الزوجي:

إن صفات ضحية العنف الزوجي وتصرفاتها تؤثر على نمط التفاعل في علاقة الزواج بالكامل. ولا يُقصد بهذا تحميل الزوجات مسؤولية عدوان أزواجهن عليهن، ولكن يقصد توجيه الاهتمام لواقع أن صفات الضحية هي جزء لا يتجزأ من النظام الأسري، وأن هذه الصفات تؤثر دون شك في شكل واتجاه وشدة السلوك العدواني الناتج.

ولقد توصل Synder & Fruchman  بنتيجة بحث أجرياه في ملجأ خاص لضحايا العنف من الزوجات، إلى تمييز خمس نماذج من سلوك النساء المضطهَدات. النموذج الأول: يقوم به النساء اللاتي يحتفظن بروابط ثابتة مع أزواجهن، وهن يبررن عدوانهم عن طريق عزو المسؤولية إلى الظروف الصعبة، سواء كانت هذه الظروف مهنية أم اجتماعية، وهن غالباً يتصالحن مع أزواجهن من خلال ممارسة الجنس، ويخرج حوالي 90% من هؤلاء النسوة من الملجأ ويعدن للحياة مجدداً مع أزواجهن. أما النموذج الثاني فتمثله نساء يحتفظن بروابط مضطربة وغير ثابتة بأزواجهن، روابط مليئة بالرعب والخوف، وتتخللها فترات انفصال مؤقت وعودة. ورغم أن هؤلاء النسوة يتعرضن أحياناً لأذيات بالغة وإهانات عميقة فإنهن يرجعن رغم ذلك إلى الحياة مع مضطهديهن، ويتصالحن معهم من خلال ممارسة الجنس. وتمثل النموذج الثالث نساء يشعرن بخوف شديد من أزواجهن إلى درجة أنهن لا يحاولن حتى الدفاع عن أنفسهن بأي شكل. أما النوذج الرابع فنادراً ما تتعرض النساء فيه للوقوع ضحية عنف الزوج، ولكنهن يتواجدن في الملجأ بسبب الأذى الذي يتعرض له أطفالهن، ويكون قرارهن بترك الزوج في العادة قراراً حازماً ونهائياً. ويمثل النموذج الخامس نساء قضين معظم حياتهن في أسر عدوانية، فمنذ الطفولة كن ضحايا عدوان الوالدين وإهمالهم، وفي سن الرشد تتقبل هؤلاء النسوة العنف كقدر محتوم، وعلى أنه جزء أساسي من حياتهن. تتواجد هؤلاء النسوة في الملجأ لفترة قصيرة هرباً من هجوم عنيف يتوقعنه، لكنهن سرعان ما يعدن أدراجهن بعد ذلك إلى بيوتهن من جديد (Gullotta et al., 1986).

يؤكد جيللز وشتراوس وشتينميتز أن العنف الزوجي كثيراً ما يأخذ شكل حرب متبادلة يستخدم كل من طرفيها العنف، وإن لم يكن استخدامهما له متزامناً بالضرورة (Steinmetz, 1987). ولقد أشارت بحوث ساوندرز إلى أن عنف النساء غالباً ما يتخذ الطابع الدفاعي (Pagelow, 1992).

وقد بدأ الاهتمام منذ عهد قريب بالعمليات المعرفية لطرفي الصراع الزوجي، فقد قام فريق بحث بدراسة عملية العزو (Attribution) لدى كل من الضحية والمعتدي، فتبين أن غالبية الضحايا يعزون المسؤولية عن العدوان إلى الفاعل نفسه، في حين أن غالب المعتدين يعزون هذه المسؤولية إلى الظروف الحياتية الضاغطة (Holtzworth-Munroe et al., 1992). وقد تبين كذلك أن الأزواج العدوانيين يكونون ميالين للاعتقاد بأن سوء تصرف زوجاتهم، وإن لم يكن عدوانياً بشكل صريح، ناجم عن نواياهن السيئة ومواقفهن السلبية حيال الأزواج. ومن هنا نرى أن التفاعل بين أطراف الصراع يحتوي على قناعات خفية (لا يعبَّر عنها بصراحة) يمكن لها أن تلعب دوراً أساسياً في تطور الأحداث وازدياد حدة الصراع. وأما فيما يتعلق بالعزو الذي تستخدمه النساء فيما يتعلق بعدوان أزواجهن فإن بعضهن يضع المسؤولية على أنفسهن، أو على سوء الظروف العامة، في حين أن بعضهن الآخر يملن لإلقاء كامل المسؤولية على أزواجهن فيما يخص اعتداءاتهم عليهن (المرجع السابق نفسه).

تصف الباحثة اليانور وولكر ظاهرة العنف الزوجي على أنها ارتفاع دوري للتوتر بين الزوجين (انظر الرسم 1). في هذا المنظور ترى وولكر أن العنف يتطور وفقاً لثلاث مراحل: في المرحلة الأولى يرتفع التوتر بين الزوجين لأسباب عادية ويومية، وفي هذه المرحلة يأخذ العنف شكلاً لفظياً مخففاً نسبياً. وفي المرحلة الثانية يصل ارتفاع التوتر إلى درجة تنهار معها قدرة الزوجين (أو أحدهما) على الاحتمال، وعندئذ يحدث انفجار مفاجئ وشديد بين الزوجين، يستخدم فيه أحدهما (أو كلاهما) شكلاً شديداً من العنف بالمقارنة مع ما يسبقه (الضرب مثلاً)، وقد يستجيب الضحية (الزوجة غالباً) عند ذلك بالانسحاب والعزلة. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة هدوء وسلام ومصالحة، مع انخفاض واضح في درجة التوتر بين الزوجين. ولكن بعد مرور بعض الوقت يبدأ التوتر في التزايد من جديد، ليدخل الزوجان مرة أخرى في المرحلة الأولى وهكذا (Kashani et al., 1992). 
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         المرحلة 3
الرسم1: مراحل ظهور العنف الزوجي من منظور اليانور وولكر (نقلاً عن (Steinmetz, 1987 

إن منظور وولكر هذا مفيد لتوضيح عملية تشكل ظاهرة "العجز المكتسب" عند بعض النساء من ضحايا عنف الزوج. تحاول هؤلاء النسوة أن يتكيفن مع الوضع بالسعي إلى تغيير سلوك أزواجهن (أو على الأقل يأملن في ذلك)، ومن هنا فإنهن يبقين معهم في علاقة "طبيعية"، أو يقطعن هذه العلاقة، أو يصمتن أو حتى تيقبلن ويوافقن على العنف على أنه "قدرهن" (Steinmetz, 1987). وبالنتيجة يمكن لهذا أن يزيد من احتمال ظهور أشكال متطرفة الشدة من العدوان الزوجي، مثلاً حين تتوقف الزوجة فجأة دون أي تمهيد عن أن تكون سلبية، فتقوم بقتل زوجها في سورة غضب دفاعاً عن النفس (Kashani et al., 1992). وتضيف شتينميتز بأن من العوامل التي يمكن لها أن تتسبب في تصاعد التوتر في المرحلة الأولى عوامل اجتماعية عامة، مثل الوضع الاقتصادي السيء، أو عوامل خاصة بالأسرة نفسها، مثل سوء التواصل بين الزوجين وما ينجم عنه من سوء فهم، الكحول وغيرها (Steinmetz, op.cit.). ولقد بيّنت أبحاث وولكر أن فترة الهدوء والمصالحة بين الزوجين -المرحلة3- تفقد طابعها الانفعالي بمرور الوقت، لأن المعتدين يدركون بعد فترة عجز ضحيتهم واستسلامها، فيفقدون شعورهم بالذنب. وتدل هذه الأبحاث كذلك على أنه بعد الحوادث الأولى للعنف فإن 2\3 من الجناة قد أظهروا الحب والحنان والرجاء بالعفو والصفح، ولكن في المراحل المتأخرة من العلاقات العدوانية فإن 40% فقط من الجناة أظهروا مثل هذه المشاعر. ويعني هذا أن العدوان يكون في بداياته ذا طابع انفعالي تعبيري، ولكنه بمرور الوقت ينقلب إلى عدوان وسيلي، يهدف إلى ضبط سلوك الزوجة والسيطرة عليها (Saunders, 1992). ويرى بورمان وشركاؤه أن شدة شيوع مشاعر الغضب التي تعيشها الزوجات المضطهَدات قابلة للمقارنة مع تلك التي تعيشها النساء الأخريات، ووجد أن غضب المضطهدات غالباً ما يأخذ طابعاً دفاعياً، إذ يواجهن تصاعد التوتر في المرحلة الأولى بهذا الأسلوب في محاولة للسيطرة على غضب أزواجهن القادم (Burman et al., 1992). أما ساوندرز فترى أن النساء اللاتي يتعرضن للضرب يحاولن أن يستبقن هجوم أزواجهن عليهن باستخدام العدوان اللفظي، وذلك في محاولة منهن للسيطرة على الوضع ووضع حد لتصاعد التوتر (Saunders, op. cit.). 

وقد استنتج بورمان أنه في حالة الزيجات التي لا تصل فيها الأمور إلى حد العنف الجسدي، تمتلك الزوجات طرقاً معينة لضبط التوتر وذلك من خلال تجنب الوقوع في الصراع عبر استخدام العقلنة إزاء التصرفات غير المرغوب بها من قبل أزواجهن، مثلاً الزوجة في العلاقة غير المنطوية على العنف تفسر غضب زوجها قائلة في نفسها "إن زوجي قد مر بيوم صعب" أو "لا بد أنه متعب"، أما الزوجة في العلاقة المنطوية على العنف فإنها تفسر الموقف بشكل آخر: "هاهو يسيء معاملتي من جديد". مثل هذا التفسير يقرر في الواقع ـ برأي بورمان ـ درجة تورط كل من الطرفين في صراع مع الآخر، ثم يقرر بالتالي التطور اللاحق للموقف (Burman et al., op. cit.).

2-4: العنف الجنسي بين الزوجين:

يتجلى العنف الجنسي بين الشريكين في إرغام أحدهما الآخر على ممارسات جنسية لا يرغب بها. وغالباً ما تكون النساء هن ضحايا هذا النوع من أنواع العنف الزوجي (باستخدام القوة الجسدية أو بالتهديد باستخدامها)، ولكن هناك حالات تقوم فيها النساء باستخدام الضغط النفسي على الرجال لإرغامهم على ممارسات جنسية لا يرغبون بها (Muehlenhard et al., 1991).

ومن البديهي أن إعلان الخبرات الجنسية الزوجية من هذا النوع هو أمر أصعب بكثير على الضحايا بالمقارنة مع صعوبة إعلان بقية أشكال العنف الزوجي. ولم يتم الكشف عن مدى انتشار الاعتداءات الجنسية بين الأزواج إلا مؤخراً، ولا عجب فمعظم الأبحاث عن موضوع الاغتصاب تستند إلى سجلات الشرطة، التي لا تحتوي في العادة على مثل هذا النوع من حوادث الاغتصاب، وذلك لأن الشكوى حول المهاجمة الجنسية التي يقوم بها شخص غريب هو أمر مقبول، في حين أنه من المستبعد تماماً تسجيل مثل هذه الحوادث حين يكون الفاعل هو الشريك الزوجي. 

يعتقد Compbell  أن نصف النساء المضطهدات على الأقل يقعن  ضحية الاعتداء الجنسي من قبل أزواجهن، في حين تقدر  Russel اعتماداً على بحث تم إجراؤه في عام 1982 على عينة من 930 متزوجة أمريكية أن 14% من المتزوجات في أمريكا يتعرضن للاغتصاب من جهة أزواجهن، وأن معظم هؤلاء المغتصَبات قد مررن بهذه الخبرة أكثر من مرة، ففي ثلث الحالات شهدت النساء أنهن تعرضن لذلك ما بين 2-20 مرة، في حين شهد ثلث آخر أنهن تعرضن لذلك ما يزيد على 20 مرة (Pagelow, 1992).

وبينت أبحاث أجراها فريق بحث بقيادة Hanneke على 400 امرأة أن حوالي 40% منهن كن ضحايا الاغتصاب من جهة أزواجهن (المرجع السابق نفسه). أما فينكلهور ويللو فقد أكدا في عام 1985 أن 10% من النساء المتزوجات في أمريكا كن قد أُرغمن من قبل أزواجهن بالقوة الجسدية أو بالتلويح بها، على ممارسات جنسية لم يرغبن بها، وأن نصف هذا العدد قد أفاد بتعرضهن لتلك الخبرة بما يزيد على 20 مرة خلال حياتهن الزوجية (نقلاً عن Muehlenhard op. cit.). وقد أظهر بحث أجراه Compbell & Alford  أن أكثر الممارسات التي يتم إرغام الزوجات عليها هي الممارسات الفرجية (87%)، فالشرجية (53%)، ثم استخدام أشكال من الضرب والخمش أثناء الممارسة الجنسية (44%)، ثم إيلاج أجسام غريبة عنوة في الفرج أو الشرج (29%)، فالإرغام على الممارسة الجنسية رغم وجود الأطفال في نفس الغرفة (18%) (Pagelow, op.cit.).

يرى البعض أن الاغتصاب الذي يقوم به الزوج يؤدي إلى نتائج أعمق مما يؤدي الاغتصاب من جهة رجل غريب، فالخوف والألم الجسدي ومشاعر العجز والذنب غالباً ما تترافق هنا مع الضغط النفسي الناجم عن الوجود المستمر للمغتصب، وعن اعتماد الضحية عليه نفسياً ومادياً (Muehlenhard & Linton, 1987). وغالباً ما يلحق أذى بليغ بالعلاقات الأسرية، يؤدي في غير قليل من الحالات إلى انهيار الأسرة (Starowicz, 1992; Pagelow, 1984).

تعتقد المتطرفات من المدافعات عن حقوق المرأة أن جميع الرجال يملكون ميولاً كامنة للقيام بالاغتصاب، وهن يستشهدن لدعم هذه الفكرة بواقعة أن كثيراً من الرجال العاديين يستثارون جنسياً بقوة حين يراقبون مشاهد اغتصاب جنسي في الأفلام الخلاعية (Hall & Hirschman, 1991). وتؤيد بعض الأبحاث هذه النظرة جزئياً، حيث تدل النتائج على أن بعض مرتكبي الاغتصاب يُظهرون قدراً أكبر من الاستثارة الجنسية حين يواجهون مثيرات تنطوي على عنصر الإرغام الجنسي تجاه الآخرين، بالمقارنة مع المثيرات التي لا تحتوي على مثل هذا العنصر (Quinsey et al., 1984). ولكن أبحاثاً أخرى تم إجراؤها على مغتصِبين آخرين لم تؤيد هذه النظرة (Baxter et al., 1986; Hall, 1989; Blader & Marshall, 1989). وتدل هذه النتائج المتناقضة على أن تفسير الاغتصاب استناداً إلى عامل وحيد هو أمر غير ممكن، وأن الاغتصاب يشكل في الواقع ظاهرة أشد تعقيداً من ذلك بكثير. ولقد قام فريق مؤلف من Hall, Hirschman & Beutler  نموذجاً نظرياً رباعي العناصر لتفسير ظاهرة العنف الجنسي، وهو نموذج قد يكون مفيداً بشكل خاص لفهم العنف الجنسي الزوجي. وفي رأي هؤلاء الباحثين فإن العوامل التي تلعب الدور الأهم في ظهور العنف الجنسي هي التالية:

أولاً: يكون العنف الجنسي مدفوعاً باستثارة جنسية زائدة ذات أرضية فيزيولوجية. إن ارتفاع مستوى الإثارة الجنسية ليس صفة مميزة فقط لمرتكبي العدوان الجنسي، ولكن طريقة إشباع هذه الإثارة يمكن لها أن تكون كذلك. إن ارتفاع مستوى الإثارة الجنسية ليس وحده انحرافاً، ولكن طريقة التعامل معه يمكن أن تكون منحرفة. 

إن مجرد ارتفاع مستوى الإثارة الجنسية لا يكفي لكي يصبح صاحبها معتدياً جنسياً، فلكي يحدث هذا بالفعل لا بد من تدخل عوامل معرفية معينة لدى الجاني، وهذه العوامل المعرفية تشكل العامل الثاني من عوامل العنف الجنسي، ويعني هذا أولاً اتجاهات معينة نحو النساء (مثلاً: إن النساء يكرهن الرجال ويكدن لهم، وهن يستحققن الاغتصاب. أو: إن النساء يتحرقن في أعماقهن أن يكنّ مغتصَبات). تسمح هذه الاتجاهات للجناة بأن يكونوا عدوانيين جنسياً حيال كل امرأة، ومن هنا فإن القائمين بالاغتصاب غالباً ما يشوّهون الإشارات والسلوكات التي تقوم بها النساء، أو أنهم ببساطة يتجاهلونها، مثلاً: الإشارات الدالة على الألم أو على الرفض والخوف غالباً ما يتم تفسيرها من قبل الجناة على أنها مزيفة أو مبالغ فيها، أو أنهم يعتقدون بأن المعايير الاجتماعية المتعلقة بالسلوك الجنسي هي معايير ساذجة وغبية. ويمكن أن نضيف إلى العوامل المعرفية كذلك تقييم الموقف على أنه يتيح فرصة كبيرة أو صغيرة لإفشاء سر المغتصِب، وعلى أنه ينطوي على خطر كبير أو صغير في أن يتعرض الفاعل فيه للعقوبة (مثلاً: أن تكون الضحية فاقدة للوعي، أو في حالة سكر شديد). ووفقاً لهذا المعيار يمكننا أن نرى ببساطة أن الزوجات هن للأسف لسن في موقف جيد، لأن الاحتمال قليل في أن تقوم الزوجة بالإبلاغ عن مثل هذا السلوك إذا صدر عن زوجها، خاصة وأن المؤسسات القانونية في معظم بلدان العالم لا تعامل مثل هذه الاتهامات ضد الزوج معاملة جدية.

والعامل الثالث الذي يسهّل حدوث الاغتصاب هو اضطراب أو ضعف الضبط الانفعالي لدى الفاعل، فغالباً ما يكون اجتماع الحالة الانفعالية السلبية مع عمليات معرفية محددة بالإضافة إلى استثارة جنسية زائدة أموراً تسبق حدوث الاعتداء الجنسي. ويمكن أن يكون الغضب والكراهية أمثلة لهذه الحالات الانفعالية، وخاصة حين تكون ناجمة عن إحباط جنسي ما.

أما العامل الرابع فهو الخبرات السابقة للجاني، وخاصة خبراته الأسرية كالتعرض للاضطهاد من جهة الوالدين، أو التعرض لخبرات تحرشات جنسية في الطفولة من جهة الأقرباء أو الغرباء، أو النبذ الانفعالي من قبل الأبوين ...الخ. إن مثل هذه الخبرات تؤدي في العادة إلى اضطرابات عميقة في الشخصية، وتزيد كثيراً من احتمال ارتكاب شخص ما للعدوان الجنسي (Hall & Hirschman, 1991).

إن نظام المعتقدات الاجتماعية والأوهام الشائعة حول الأسرة وحول العلاقات بين أفرادها، إضافة إلى الأنماط الفكرية المتصلبة عن طبيعة كلا الجنسين، هي كلها بمثابة متحولات وسيطة، أو هي بالأحرى عناصر أساسية في عملية كبح أو تشجيع العنف الجنسي، وكما ترى موهلنهارد فإن من القناعات التي تلعب دوراً أساسياً في ظاهرة العدوان الجنسي في الأسرة يمكن أن نعتبر ما يلي:

· "العلاقات الزوجية هي أمر خاص بالأسرة فقط" . يؤدي هذا الاعتقاد إلى ظهور مقاومة شديدة وحرج واضح حيال إعلان أي تصرفات سلبية يقوم بها الزوج، حتى ولو كانت هذه التصرفات مخالفة للقانون.

· "العلاقات الزوجية يجب أن تكون جنسية" . تدل الأبحاث على أن الأزواج الذين يستخدمون العنف في علاقاتهم الجنسية مع زوجاتهم يعتقدون بعمق أن من واجب الزوجة أن تلبي للزوج كل ميوله الجنسية، وبالإضافة إلى ذلك فإن عدداً غير قليل من الزوجات يعتقدن بذلك أيضاً (Finkelhore % Yello, 1985). وتؤكد Russel بناء على أبحاثها أن عديداً من النساء ينظرن إلى الجنس بوصفه مجرد واجب زوجي، وغالباً ما يقمن بتحقيق مطالب أزواجهن بغض النظر رغباتهن الخاصة.

· "الرجل الحقيقي يحصل على المرأة عنوة" . إن ما يقرب من 80% من النساء من ضحايا العنف الجنسي الزوجي يعتقدن أن الزوج المغتصب إنما يحاول بهذا الأسلوب أن يبرهن على رجولته وفحولته (Frieze ، نقلاً عن Muehlenhard, 1991). وتعتقد هؤلاء النسوة أن على النساء في مثل هذه الحالات أن يكن صبورات وهادئات، وأن عليهن أن يضعن حاجات الزوج قبل حاجاتهن الخاصة.

· "النساء يتحرقن شوقاً لكي يكن مغتصَبات". إن هناك اعتقاداً شائعاً بأن مقاومة المرأة للاغتصاب هي محض  تمثيل، وأنها في الواقع تحلم بأن يحصل عليها رجل قوي. وتساهم وسائل الإعلام في تعزيز هذه القناعة وأمثالها، حين يتردد فيها بشكل مستمر السيناريو، الذي تكون فيه المرأة رافضة في البداية للاتصال الجنسي، فيقوم الرجل "بأخذها" عنوة، ثم تحصل بعد ذلك النهاية السعيدة: تصل المرأة إلى رعشة جنسية عارمة وتقع في غرام مغتصبها!

· "إرغام الزوجة على ممارسة الجنس ليس اغتصاباً". في معظم بلدان العالم يستطيع الرجل أن يمارس الجنس مع زوجته متى شاء، وأن "يحصل عليها" بمباركة القوانين والأعراف. ومن هنا فلا يعتبر العدوان الجنسي على الزوجة اغتصاباً، لأن أوامر رجال الدين والقناعات الاجتماعية تؤيد حق الرجل في إشباع حاجاته الجنسية تجاه زوجته منذ لحظة عقد قرانهما.

في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحت تأثير حركات المدافعين عن حقوق المرأة، تغير الوضع القانوني تدريجياً منذ الثمانينات. ولقد أصبحت معظم اللوائح القانونية في الولايات المتحدة تحتوي على نص خاص يتم بموجبه اعتبار الاغتصاب الزوجي أمراً منافياً للقانون وموجباً للعقوبة (Muehlenhard, op. cit.; Pagelow, 1992). أما في بولونيا فليس هناك نص قانوني في قانون العقوبات يتعلق بالاغتصاب الذي يقوم به الرجل تجاه زوجته، ولكن من يرتكب مثل هذا الفعل يمكن أن يكون مشمولاً بما يتعلق بالاضطهاد الجسدي لأحد أفراد الأسرة. ورغم ذلك فإن الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث ما زال في بولونيا أمراً نادر الحدوث، وهو يظهر فقط في بعض القضايا التي تتعلق بالتفريق بين الزوجين (Starowicz, 1992).

3 العنف الموجه ضد الأطفال:


يميز آدم فرونتشيك ثلاثة أشكال من العنف الموجه ضد الأطفال، أولها هو إهمالهم وعدم الاهتمام بهم من حهة والديهم، وهو ما يشكّل تخلياً من الأبوين عن واجباتهما الوالدية المتعارف عليها في الأعراف الاجتماعية السائدة في مجتمع ما، وثانيها هو التقييدات والعقوبات، وخاصة الجسدية منها وذات الشدة العالية، وثالثها هو الاضطهاد والتعذيب من قِبل الأبوين لأطفالهما (Fraczek, 1986)  . وهذا التصنيف لأنواع العنف ضد الطفل عملي ونافع في تخطيط البحوث حول هذه الظاهرة، ورغم ذلك فإننا نرى ضرورة إضافة شكل رابع إلى هذا التصنيف، ألا وهو الاستغلال الجنسي للطفل، وهذا الشكل الأخير من أشكال العنف التي يلاقيها الأطفال يثير في الفترة الأخيرة نقاشات كثيرة، وسنتعرض له بدورنا بالنقاش في نقطة لاحقة.


إن مفهوم العنف الجسدي الموجه ضد الأطفال يثير بعض نقاط سوء الفهم، خاصة وأن عديداً من الناس مازالوا يعتقدون أن الأبوين ليس لهما فقط الحق، لكن عليهما واجب استخدام العقاب الجسدي حيال أطفالهم ليحسنوا تربيتهم. وقد قام الكونجرس الأمريكي في عام 1974 بتشكيل لجنة خاصة لتوضيح هذا المفهوم، حيث تم إصدار مرسوم خاص عن حقوق الطفل وعن طرق مكافحة سوء استخدام السلطة الأبوية، فعرّفت اللجنة العنف الجسدي على أنه "التسبب بالجروح أوالكسور أو الحروق، بنتيجة الرفس أو اللطم أو العض أو الضرب أو استخدام السكين أو استعمال القيود" (Forword, 1992) . غير أن مثل هذا التعريف يثير كثيراً من الشكوك، فهو لا يأخذ بعين الاعتبار أنواعاً مختلفة من الأذى الجسدي الذي يتعرّض له الطفل. إن طفلاً قد كُسر له عظم بسبب الضرب هو طفل مضطَهَد بحسب هذا التعريف، في حين أن الطفل "المزرقّ" من الضرب لا يعتبر كذلك! ولقد تعرض القانون الانكليزي الذي يحتوي على تحديد مشابه للعنف الجسدي لانتقاد عنيف من قبل عالم التربية Neill  الذي كتب قائلاً: "يمكن للأهل أن يضربوا أطفالهم كما يشاؤون إذا حرصوا على أن لا يتركوا على أجسادهم آثاراً واضحة يمكن للمحكمة أن تراها .. إن قانوننا الجزائي عبارة عن سجل كبير مجمّع للآثام التي يمكن أن ترتكب تحت ستار العدالة" (Neill, 1991) . وترى الكاتبة الأمريكية سوزان فوروورد أن العنف الجسدي هو "كل شكل من أشكال السلوك الموجه ضد الطفل بما يثير عنده الألم، بغض النظر عما إذا كان هذا السلوك يترك أثراً أم لا" (Forwword, op. cit). وترى البولونية أوبوخوفسكا أن العنف في التربية هو "التأثير على المُربى عن طريق القوة الجسدية أو النفسية بهدف إرغامه على الخضوع لإرادة مربيه"  (Obuchowska, 1989) .

ومن الواضح لنا أن هناك فوضى شديدة في أدبيات الظاهرة، وهي فوضى ناجمة بالدرجة الأولى عن استخدام عديد من الألفاظ المتقاربة معنىً، التي تستخدم بشكل اعتباطي، من مثل التحديدات التالية: سوء معاملة الطفل Child Abuse ، العنف ضد الطفل Violence Against Child ، وغيرها. إن عدم تحديد هذه المصطلحات بدقة مع ازدياد الاهتمام الجماهيري حالياً بقضية العنف الأسري، سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وسوء الفهم، سواء بين المنظّرين أم بين العاملين في المجال ميدانياً. ومن جهة أخرى، فإن معظم الباحثين حالياً في شؤون العنف الموجه ضد الطفل ينطلقون أساساً من موقف أخلاقي يقوم على استنكار بل وإدانة كل مظهر من مظاهر الشدة في التربية، ولعل هذا يلقى المبرر والفهم إذا ما استعرضنا المعطيات الإحصائية التي توضح فظاعة ما يرتكبه الأهالي ضد أطفالهم في شتى أنحاء العالم. لكن من الواجب هنا التنبيه إلى خطر، يقوم على أنه في ضوء التعريفات العريضة الفضفاضة للعنف ضد الطفل (مثل تعريف أوبوخوفسكا المذكور أعلاه) سيكون من الصعوبة بمكان أن نميز بين بوضوح بين ما هو سلوك حازم للوالدين تجاه أبنائهما، وبين ما هو عنف تجاههم. إن من الضروري في سياق عملية التنشئة الاجتماعية أن يتم استخدام شيء من الضبط والتحديد لسلوك الطفل، من أجل أن يعتاد احترام القوانين والقيم الاجتماعية، وهو ما يعني ضرورة إلزام الأطفال باحترام القواعد العامة المتعارف عليها في مجتمعاتهم، وهذا يعني أنه بحسب "التعريفات الفضفاضة" شيء من العنف (المدموغ) حيال الطفل. وتكمن المفارقة حين يعتمد بعض الباحثين تعريفاً واسعاً للعنف ضد الطفل، ويبقون رغم ذلك على موقف أخلاقي (إيديولوجي) رافض لكل أشكال العنف ضد الطفل.

3-1 العنف حيال الأطفال: معطيات إحصائية

تنص وثيقة حقوق الطفل التي تم التصديق عليها في هيئة الأمم المتحدة في عام 1959 فيما تنص عليه على ما يلي:

I _ ينبغي تأمين ظروف النمو الصحي والطبيعي للطفل، سواء أكان هذا النمو عقلياً، أخلاقياً أم اجتماعياً، وأن يتحقق له هذا النمو في جو من الحرية والاحترام لكرامته الشخصية.

III - ينبغي أن نضمن للطفل حقه في الاستفادة من خيرات التأمين الاجتماعي. وللطفل حتى قبل ميلاده كذلك الحق في أن يشب وأن ينمو في ظروف صحية مناسبة. إن له الحق في التغذية والمناسبة وفي السكن المناسب وفي الرعاية الطبية المجانية.

V - للطفل الحق في أن يتلقى تربية تزوده بالحد الأدنى من الثقافة والتعليم، وتمكنه كذلك من تنمية قدراته واستقلاليته في التفكير، وتسمح له أن يصبح عضواً نافعاً في مجتمعه. ومثل هذا التعليم ينبغي أن يكون مجانياً.

VI - للطفل في كل الأحوال الأفضلية للحصول على الحماية والمساعدة.

VII - يجب حماية الأطفال من كل أشكال الإهمال والاستغلال والانتهاك ، ولا يسمح في أي ظرف من الظروف أن يتم تشغيل الطفل أو استخدامه بهدف الربح المادي إذا كان هذا العمل ضاراً بصحته أو بتعليمه أو يعرقل نموه (عن: Balcerek, 1988).

أما في الحياة الواقعية العملية فإن موقف الطفل يختلف عن هذا اختلافاً جذرياً في بلدان العالم المختلفة. وعلى العموم يمكن القول أن عالم الراشدين لم يتقبل بعد بشكل كاف ولم يعترف أن الطفل إنسان له حقوق محددة. إن مشكلات الأطفال مازالت غالباً تُدرك وتُبحث من وجهة نظر حاجات الآباء، فيعامل الطفل أحياناً على أنه "دميتهم الصغيرة" أو أنه دعم لهم، أو على أنه مجرد يد عاملة، على أنه ضمانة لتأمين حياة أبويه في الكبر. ومازال الكبار يتناسون في غالب الأحيان، أن للطفل الحق في أن يعيش طفولته وأن يتمتع بها، وأن له الحق في أن يكون محبوباً كما هو، وليس كما يريد له الآخرون أن يكون.

إن اهتمام العلماء بظاهرة سوء معاملة الأطفال بدأت في الستينات، حينما وصف هنري كمب أول مرة ما أسماه "متلازمة الطفل المُضطَهَد Syndrom of Abused Child " (Kashani et al. 1992, Milner 1991, Steinmetz 1987). ويقدر عدد الأطفال المضطهَدين في الولايات المتحدة الأمريكية بما يتراوح بين 60 ألفاً إلى 2.3 مليون طفلاً. ويعود هذا الفرق بين المعطيات الإحصائية في جزء منه إلى اختلاف تعريفات العدوان والعنف، كما قد يعود هذه الفروق إلى اختلاف أماكن وأوقات وعينات البحث، كما يعود من جهة ثالثة إلى اختلاف مصادر المعلومات المعتمدة في البحوث المختلفة، فبعضها يعتمد سجلات الشرطة والقضاء، في حين يعتمد بعضها الآخر على الاستبانات أو على تقارير المشافي العامة. وعلى العموم يمكن لنا أن نؤكد أن عدد الأطفال المضطهَدين هو أكبر من العدد الذي يقدمه الإحصاءات، وأن العدد الأكبر من الحالات يظل طي الكتمان. تدل أبحاث حديثة قام بها كل من جيلز وشتراوس على أنه في الولايات المتحدة وفي انكلترا فإن ما يراوح بين 84 إلى 97% من الآباء يقرّون بأنهم - على الأقل في مرحلة من مراحل حياة أطفالهم - كانوا يستخدمون معهم العنف الجسدي. وينطوي هذا العنف على أشكال من السلوك مثل: الصفعات غير المبرحة، القذف بخرقة مبللة، ضرب الأطفال بالعصا أو بالحزام. على أن نسبة الآباء الذين اعترفوا باستخدام العقوبات الجسدية الشديدة بلغت 16%. وتدل أبحاث شنيويد (Fraczek 1986) على أن  86% من الأمهات و 49% من الآباء في الأسر الألمانية يوجهون لأبنائهم الصفعات، وأن 10% من الأمهات و 8% من الآباء يضربون أبناءهم باستخدام أدوات مثل: الحزام، العصا، الحذاء ..الخ. ويبدو أن صفع الطفل على الوجه هو سمة مميزة للأسر الألمانية، إذ أقرّ 75% من الأمهات و 62% من الآباء بأنهم "نادراً على الأقل" يستخدمون هذه العقوبة مع أطفالهم. ومن جهة أخرى فقد اعترف 40% من الأمهات و 36% من الآباء بأنهم يصفعون أطفالهم "على مؤخرتهم".

ثم إن العنف الجسدي لا يقتصر على الأطفال الكبار، فلقد بينت أحد البحوث الأمريكية، أجري على 100 أم من نزيلات مستشفى عام في لوس أنجلس، أن ما يزيد على نصفهن قد ضربن أطفالهن قبل أن يتموا العام الأول من عمرهم، وأن ربعهن قد استخدمن العقاب الجسدي مع أطفال قبل أن يتجاوزوا الشهر السادس من أعمارهم (Steinmetz, 1987)
وقدتبين كذلك من أبحاث ويتنبرغ أن 41% من الأهالي الأمريكان استخدموا بعض أشكال العنف الجسدي تجاه الأطفال الرضّع ممن لم يتجاوزوا الشهر السادس من العمر، وأن 80% منهم قد اعترفوا باستخدام العقاب البدني مع أطفالهم قبل أن يتموا من عمرهم عامين (المرجع السابق). وتدل نتائج البحث الذي نفذه شتراوس على عينة كبيرة في عام 1975 على أن حوالي 3% من المفحوصين كانوا قد تعرضوا للركل والضرب المبرح من قبل آبائهم، وأن 8% من هذه الحوادث قد حدث في الطفولة الباكرة. ولقد بينت نتائج البحث الذي شمل 2143 أسرة ممن تحتوي على أطفال تتراوح أعمارهم بين 3-17 عاماً، أن 75% من هذه الأسر كانت تستخدم العنف الجسدي ضد أطفالها (بما متوسطه 21 مرة خلال العام)، وقد كانت هذه الحوادث عبارة عن حوادث دفع أو قرص في 42% من الحالات، وكانت ضرباً في 16 % من الحالات، في حين كانت تهديداً باستخدام المسدس أو السكين ضد الطفلفي 8% من الحالات، ووصلت إلى درجة الاستخدام الفعلي للمسدس أو للسكين ضد الطفل في 3% من الحالات. فإذا أردنا بناء على هذه النسب أن نحسب العدد التقديري للأطفال الذين يتعرضون للعنف من أصل الـ 36.6 مليون طفل أمريكي ممن تتراوح أعمارهم بين 3-17 عاماً لوجدنا أن 6.5 مليون طفلاً يتعرضون للضرب في هذه السن، وأن حوالي مليونين ونصف منهم يُهدَّدون بالسلاح الناري أو بالسكين، وأن ما يزيد قليلاً على مليون طفل يتعرضون للهجوم باستخدام أحد هذين السلاحين. 

وتدل الإحصائيات الأمريكية في عام 1985 على تراجع واضح في أعداد حالات استخدام العنف ضد الأطفال بالمقارنة مع إحصاءات عام 1975، فيشير البعض إلى انخفاض يقارب 24% في حوادث استخدام العنف ضد الأطفال، وفيما يخص الضرب والتهديد بالضرب بمختلف أشكاله فإن هذا الانخفاض قد بلغ 47% وهو ما يمكن اعتباره دليلاً على نجاح سياسة التوعية الاجتماعية وبرامج المداخلات الاختصاصية الأمريكية الموجهة للوقاية والعلاج في حالات سوء معاملة الأطفال (Pagelow, 1992).


وفيما يخص الأبحاث المجراة في البلدان العربية فإنها (على قلتها) تدل بوضوح على وجود مشكلة سوء معاملة الأطفال والعدوان الجسدي ضده كذلك في البيئة العربية. على أن من اللازم الإشارة إلى عدم وجود إحصاءات أو سجلات موثوقة في هذا المجال، حيث أنه لا توجد إحصاءات رسمية عربية متعلقة بهذه الظاهرة. ويذكر لنا مصطفى التير (1977) أن الإحصاءات العربية الرسمية عن حجم ظواهر الجنوح هي إحصاءات مخفّضة، وأن بعض هذه الإحصاءات تشير إلى أن عدد هذه الظواهر يتناقص عاماً بعد عام، وهو في رأيه ناجم عن السيطرة السياسية على الإحصائيات، وعن أن هذه الإحصائيات غير حقيقية.

تدل أبحاث جرت في العراق (الياسين، 1981) على أن 26% من الآباء  و 27% من الأمهات يعاملون أبناءهمم بالعدوان اللفظي، وأن 31% من الآباء و 26% من الأمهات يستخدمون العنف الجسدي في تعاملهم مع أولادهم حين يخطئون. ومن أشكال هذا العنف الجسدي يذكر لنا الياسين: الضرب باليد، بخرطوم الماء، بالعصا، بالحذاء، الربط والتقييد، الرفس والركل، بل وحتى الإحراق بالنار.

أما أبحاث وليد حيدر التي يم إجراؤها على الأحداث الجانحين في سورية (حيدر، 1987) فإنها تدل على أن 57% منهم كانوا شهوداً للخلافات والعراكات المتكررة بين الأبوين، وأن 41% منهم كانوا يلقون من آبائهم معاملة قاسية شديدة الصرامة، وتعني الصرامة كما يذكر الباحث نفسه: العقوبات الجسدية الشديدة التي توجه إلى الطفل لأقل هفوة تبدر منه، وفي العادة كانت هذه العقوبات توجه من قبل الآباء، الإخوة الأكبر، أو الأمهات.


ويعتبر الوصول إلى معطيات إحصائية في الأدبيات المتعلقة بهذه الظاهرة أمراً في منتهى الصعوبة في معظم دول العالم، إذ أن مثل هذا النوع من الإحصاءات لا يتم إجراؤه فيها للأسف. يوجد مثلاً في الإحصاءات القانونية البولونية بند خاص باضطهاد وتعذيب أفراد الأسرة، دون أن يتم فصل هذه الجنحة عن جنحة إساءة معاملة الطفل بوجه خاص (Pikarska, 1991). ويتم سنوياً تسجيل 25 ألف جنحة من هذا النوع ترتكب تجاه أطفال أو تجاه راشدين ممن يكونون على علاقة اعتماد بمن يضطهدهم. ولقد تم إصدار أحكام على 9742 شخصاً ممن ارتكبوا هذه الجنحة في عام 1978، وبلغ هذا العدد 9004 في عام 1979، وانخفض إلى 8972 في عام 1980، وإلى 8376 في عام 1981 (Czyz 1983). إن قانون الأسرة البولوني (قانون الأحوال الشخصية عندنا) يحد من سلطة الأبوين على الطفل في أي حالة يصبح فيها تهديد لمصلحة الطفل، وإذا حدث بنتيجة سوء استعمال السلطة الأبوية أو بنتيجة إهمال الوالدين أن تعرضت حياة الطفل أو صحته (الجسدية أوالنفسية) للخطر فإن القانون يعاقب المسيء في هذه الحالة بما نص عليه القانون الجزائي. وينص قانون الجزاء على أن تجاوز الحدود المتعارف عليها اجتماعياً في عقاب الطفل هو جنحة، وإذا ما تم تقييم هذا السلوك بالخبرة على أنه اضطهاد للطفل (Child Abuse) فإن الفاعل يعاقب بحسب المادة 188 من قانون الجزاء التي تنص على ما يلي:

"كل من يضطهد جسدياً أو نفسياً أحد أفراد أسرته، أو شخصاً ممن يرتبطون به بعلاقة اعتماد دائمة أو مؤقتة، أو شخصاً قاصراً أو شخصاً عاجزاً، فإنه يعاقب بحجز حريته لمدة تتراوح بين 6 أشهر و خمس سنوات".

أما إذا أدى التعذيب إلى أضرار بالغة بجسد الضحية أو بصحتها، فإن الفاعل يعاقب بنص المادة 155 من قانون الجزاء، التي يعاقب من يخالفها بعقوبة تتراوح بين سجن عام واحد إلى عشر سنوات.

وتدل أبحاث قام بها بواجيفسكي في بولونيا حول ظاهرة الهرب من المنزل على أن 97% من أفراد العينة التي شملها البحث كانوا يتعرضون للعقوبات الجسدية من جهة والديهم. وبالنتيجة فقد تبين أنه من أصل 63 حالة تمت دراستها (حالة هرب من المنزل) فإن الخوف من العقوبات الشديدة كان سبب الهرب في 61 حالة.  ويشير بواجيفسكي إلى أنه يعتقد أن هذا الخوف كان واقعياً ومبرراً، لأن هؤلاء الأشخاص أو الجزء الأكبر منهم سبق لهم التعرض لمثل هذه العقوبات التي تثير فيهم الخوف (Blazejewski, 1979) .

تم في عام 1980، خلال المؤتمر التاسع عشر للجمعية العلمية للأطباء الشعاعيين في مدينة تشيتشين البولونية، تقديم دراسات لبعض حالات "متلازمة الطفل المضطهد"، وتم نقاش حالات مماثلة بشكل موسع في "لجنة الصدمات" المنبثقة عن جمعية جراحي الأطفال البولونيين في عام 1981، وقد تميزت أعمال هذه اللجنة بكونها قد استطاعت أن تقدم بعض المعطيات الرقمية عن انتشار الظاهرة. فقد تبين مثلاً أن المستشفى المحلي في مدينة ياروسواف (وهي مدينة بولونية صغيرة) قد سجل خلال الأعوام 1969-1978 إحدى وسبعين حالة من حالات اضطهاد الطفل. وفي العيادة الجراحية للأطفال التابعة لجامعة لوبلين تم خلال الأعوام 1974-1981 تسجيل 22 حالة من هذا النوع، ثمانية منها حدثت في عام 1981 وحده، إضافة إلى 7 حالات اغتصاب فتيات في سن يتراوح بين 5 أشهر إلى 13 عاماً (Czyz, op.cit).

أما أبحاث بيكارسكا فقد دلت على أن 81% من الأهالي البولون يضربون أطفالهم وأن 44% منهم يستخدمون في ذلك العصا أو أدوات مشابهة في ضربهم، وعلى أن معظم الأهالي (من 84 إلى 97%) غالباً ما يستخدمون مع أطفالهم شتى أنواع التهديد وتوجهون إليهم غالباً بالتعبير عن الغضب والقسوة (Piekarska, 1991).


ينبغي أن نتوقع إذاً أن العدد الحقيقي للحالات، رغم عدم وجود إحصاءات بولونية رسمية، لا يبتعد كثيراً عن مثيلاته من الأعداد في البلدان الأوروبية الأخرى، وأن مشكلة اضطهاد الأطفال موجودة هناك أيضاً بحجم يثير القلق.

3-2 الآباء الذين يضطهدون أطفالهم:

هل الشخص الذي يضطهد طفله هو شخص طبيعي؟ هل تظهر لديه اضطرابات خاصة أو على الأقل صفات شخصية خاصة؟ إن الإجابات عن هذا السؤال تختلف فيما بينها للأسف.

· الاضطرابات العصبية النفسية: تدل بحوث Elliot  على وجود اضطرابات عصبية نفسية مختلفة من مثل انخفاض القدرة على الضبط الانفعالي، اضطرابات الشخصية ذات الطابع المعادي للمجتمع، صعوبات في تركيز الانتباه، تترابط جميعها مع سلوك اضطهاد الأهالي أطفالهم. ويضيف إليوت أيضاً أن بعض الاضطرابات المعرفية مثل محدودية الذخيرة اللفظية، بطء فاعليات التفكير، وبعض الاضطرابات الدماغية البسيطة، تحد من قدرة الجناة على التواصل الفعال مع الطفل، وتحد كذلك من إمكانيات تكيفهم مع المشكلات الأسرية. ويخلص هذا الباحث إلى أن الصعوبات العصبية النفسية يمكن لها أن تزيد من احتمالات ظهور أنماط السلوك غير الملائم عند الأبوين، وتقود بالتالي إلى سوء معاملتهم أطفالهم (Milner et al., 1991). ويشير باحثون مختلفون إلى وجود علاقة بين انخفاض مستوى الذكاء عند الآباء وبين سوء معاملتهم للطفل. وقد دلل البعض على أن الآباء الذين يكون لديهم شيء من التخلف العقلي هم أشد قابلية من غيرهم لإساءة معاملة أطفالهم (المرجع السابق). وتوجد معطيات تشير إلى وجود اضطرابات نوعية في المجال المعرفي عند الآباء العدوانيين، تخص قدرتهم على التفكير المجرد، والفهم السطحي لسلوك الأطفال، ونقص القدرة على اتباع استراتيجيات مناسبة في التعامل مع الطفل (Starowicz, 1992; Walker et al. 1988,  نقلاً عن Milner et al. op. cit.). ورغم أن هذه المعطيات وغيرها توحي بوجود علاقة وثيقة بين بعض الاضطرابات النفسية وبين اضطهاد الأطفال، فإن هناك أدلة عديدة من الجهة المعاكسة تعاكس هذا الزعم. فقد بيّنت دراسة Pollock & Steel  في عام 1968 أن الآباء المضطهِدين أطفالهم لا يُبدون سلوكاً عدوانياً زائداً عن الحد في مجالات حياتهم الأخرى، وأنهم في هذه المجالات لا يختلفون عن بقية أفراد المجتمع (Steinmetz, 1987). ودلّت دراسة أجراها Kempe & Helfer  أن ما لا يزيد على 10% من مضطهدي الأطفال يعانون اضطرابات عقلية واضحة. وكما دلت دراسة سميث وزملاؤه باستخدام التخطيط الكهربائي للدماغ في عام 1973 على أن الآباء الذين يضطهدون أطفالهم لا يُبدون أي اضطرابات عضوية دماغية تميزهم عن سواهم (المرجع السابق). وفي رأي شتينميتز فإن هؤلاء الآباء لا يبدون لا أكثر ولا أقل من غيرهم من الاضطرابات النفسية ولا الانفعالية.

· المشكلات الانفعالية: يبدو لدى مضطهدي الأطفال - كما يشير عديد من الباحثين - ضعف في قدرتهم على الضبط الخارجي (Ellis & Milner, 1981). وتؤيد ملاحظات عيادية صدق هذا الزعم، حيث أن هؤلاء الآباء بالذات يبحثون غالباً عن تبرير لتصرفاتهم في الظروف الخارجية (Pagelow, 1992; Milner et al., 1990) . وقد أظهرت دراسات عديدة قام بها Zeskind  ومساعدوه على أن الأهالي الذين يضطهدون أطفالهم يتصفون بانخفاض قدرتهم على تحمّل صوت بكاء الرُضّع، وقد دلت ملاحظاتهم أن هؤلاء الآباء يُظهرون في مثل هذا الموقف بفرط في الاستجابات الفيزيولوجية لصوت بكاء الطفل (ارتفاع الضغط، تسارع إيقاع ضربات القلب، تزايد الواصلية الجلدية الكهربائية للجلد) وتكون كل هذه المؤشرات عندهم أعلى بشكل ملحوظ مما عند الأهالي الآخرين (Zeskind 1991, 1992). وقد أكّد باور وتوينتيمان من جهة أخرى أن الأهالي العدوانيين يتصفون بفرط الاستجابة العصبية (Hyper Responsive)  للإثارة (Milner et al. 1991) . وقد أشارت نتائج دراسة قام بها كل من فوردي ولامب في عام 1980 على أن الأمهات العدوانيات أبدين استجابات فيزيولوجية أشد بشكل واضح مما أبدته الأمهات الأخريات في المواقف التي بكاء الطفل أو ضحكه وصخبه، إذ ظهر عليهن انزعاج أشد وتعاطف أقل مع الرضيع الباكي، وقيّمن صوت بكاءه على أنه مزعج أكثر بوضوح مما فعلت الأخريات، وأيدت دراسة لاحقة أجراها Friedrich  وزملاؤه صحة هذه النتائج (المرجع السابق).

· العمليات المعرفية: بيّنت فحوص عيادية أن الأهالي العدوانيين يتصفون بإدراك خاص لصفات سلوك الطفل. وقد أكد Cone & Wood-Shuman  أن الأمهات العدوانيات يدركن سلوك الطفل على أنه سلبي وعدائي وقصدي بشكل أكبر مما تفعل ذلك الأمهات الأخريات (المرجع السابق). كما أكّد فريق بحث بقيادة Reid  أن الأهالي العدوانيين بالمقارنة مع غيرهم هم أشد إدراكاً لأطفالهم على أنهم أكثر عدائية وأقل ذكاءاً وغير طبيعيين (Herzog et al. 1992). وأظهرت دراسة قام بها Twentyman & Larrance  أن الأمهات العدوانيات كن يرين سلوك أطفالهن الجيد على أنه ناجم عن عوامل خارجية، في حين أن سلوكهم السيء ناجم عن الطبيعة السيئة الثابتة للطفل نفسه (Milner et al. op.cit.) . وعلى أساس هذه الدراسات المتعددة يمكن لنا أن نستنتج أن الأهالي المضطهِدين للطفل يتجاهلون أو لا يرون الصفات الإيجابية فيه، وأنهم يتمركزون في نظرتهم إليه على صفاته السلبية. إن عملية إلصاق الأحكام (Stigmatizasion)  التي يُدمغ بها الطفل يمكن أن تكون ناجمة عن إحباط توقعات الأهل من طفلهم. ولقد أكدت هذا دراسة قام بها Kempe  ومساعدوه، حيث أبرزت النتائج أن الأهالي المضطهِدين لأطفالهم يمتلكون (يبنون) توقعات غير واقعية أو عالية للغاية من أطفالهم (Milner et al., op. cit.) . ولقد دلت بحوث لاحقة قام بها Perry  ومساعدوه أن الأهالي العدوانيين يتطلبون من أطفالهم أن يكون معدل نموهم أبطأ أو أسرع من مسار نموهم الطبيعي. ويؤكد باحثون متعددون من ناحية أخرى أن الأهالي العدوانيين يبنون حول أطفالهم توقعات إما مرتفعة أو منخفضة زيادة عن اللزوم Kravitz & Driscoll, 1983, Mika, 1987)  نقلاً عن: Herzog et al, 1992). إن هذه المعطيات المختلفة والمتناقضة أحياناً قد تكون ناجمة عن حقيقة مفادها أن توقعات الأهل من أطفالهم تتغير عمر الطفل ومع مواجهة إحباط التوقعات السابقة: إن الوالد الذي يبني توقعات مبالغ فيها من طفله سرعان ما يواجه إحباطات عديدة، وهو ما قد يقود مع الوقت إلى فقدان إيمانه بقدرات طفله، مما يدفعه إلى تبني توقعات وآمال منخفضة عن اللزوم فيما بعد. إن التوقعات غير المناسبة التي يتصف بها الأهالي المضطهدون لأطفالهم تدل على ضحالة معرفتهم فيما يخص موضوع تطور الطفل ونموه، وعلى انخفاض مهاراتهم التربوية (المرجع السابق).

· الخبرات السابقة مع العنف لدى الجناة: إن الخبرات المؤذية التي يمر بها الأهالي المضطهِدون لأطفالهم أثناء خضوعهم في طفولتهم لعملية التنشئة الاجتماعية، تشكّل في رأي Fraczek  مؤشراً هاماً يدل على المشكلات الشخصية التي توجد عند هؤلاء الآباء والأمهات، وتبقى هذه الخبرات على صلة واضحة بالميول التي تبدو لديهم كمربين إلى الغضب والتوتر الانفعالي بالإضافة إلى قوة الصراعات الأسرية الداخلية التي تبدو في حياتهم Fraczek, 1986) ). يوجد على كل حال عدد كبير من البحوث التي توحي نتائجها بأن الآباء المضطهِدين أطفالهم كانوا هم أنفسهم في طفولتهم ضحايا أو شهود مثل هذا العنف في أسرهم (Milner et al., 1991; Bergman & Brismar, 1992, Steinmetz, 1987; Hilton, 1992  وعديد غيرهم). وهذا الاعتقاد متفق كلية مع نظرية Bandura  في التعلم الاجتماعي (انظر الفصل الأول). إن الآباء يكونون عدوانيين تجاه أطفالهم لأنهم تربوا في أسر كان الآباء فيها يقدمون مثل هذا النموذج في السلوك. غير أن كثيراُ من الباحثين من جهة أخرى يعارضون هذا التفسير البسيط والمباشر (علاقة السبب بالنتيجة) للظاهرة، ولكنهم لا ينفون على كل حال وجود علاقة بين الخبرات الباكرة وبين السلوك العدواني اللاحق. وتلفت الباحثة Pagelow  النظر بحق إلى أن قلة حذر الباحثين في تعميم نتائج بحوثهم قد أدت إلى أن يتشكل وهم شائع Myth  بأن العنف ينتقل أوتوماتيكياً من جيل إلى آخر، وأن كل ضحية تحمل في نفسها جانياً آخر قادماً (Pagelow, 1984; 1992)  . ويؤكد Milner  ملاحظة مشابهة حين يقول أن من الواضح أن الخبرات السابقة مع العنف تشكل عامل خطر Risk Factor  لظهور سلوك عنيف في الحياة الراشدة، ولكن ليس صحيحاً أبداً أن مجرد وقوع الفرد في السابق في خبرة العنف يكفي وحده ليجعل منه مرتكباً للعنف فيما بعد (Milner et al., 1990). إن هناك عديداً من الآباء غير العدوانيين الذين تعرضوا في طفولتهم لمعاملة شديدة القسوة من قِبل آبائهم، وهناك أيضاً عديد من الآباء العدوانيين الذين تربوا في أسر بعيدة تماماً عن السلوك العنيف (Truscott 1992, Herzog et al. 1992). ورغم العدد الهائل من الدلائل التجريبية على وجود هذا الترابط فإننا ما زلنا حتى الآن غير قادرين على أن نحدد بالضبط طبيعة هذه العلاقة. وهناك من حاول أن يفسّر طبيعة هذه العلاقة انطلاقاً من السن التي تعرض فيها الراشد لخبرة العنف في طفولته، فيعتقد Moran & Eckenrode  أن الأطفال الذين أسيأت معاملتهم قبل بلوغ الحادية عشرة من العمر يُبدون فيما بعد في سن الرشد نقصاً أشد في السيطرة على انفعالاتهم، وتبدو لديهم أعراض اكتئابية أقوى مما يظهر عند غيرهم (Moran & Eckenrode, 1992). ولقد أشار ميلنر أيضاً إلى أهمية المرحلة التطورية في عمر الطفل التي تعرض خلالها للعدوان الجسدي من جهة أبويه على حياته فيما بعد (Milner et al., 1990). على أن من الواجب هنا أن نذكر أن هذه النقطة لم تُغن جيداً بالبحث، بحيث يتم التأكد منها واستخراج أي تعميمات على أساسها. ويجب القول بأن من غير الممكن تفسير طبيعة هذه العلاقة بالاعتماد والتركيز فقط على عاملين وحيدين، دون أن نأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى يمكن لها بكل تأكيد أن تقوي من هذه العلاقة أو تضعفها. وأقصد هنا بالعوامل الأخرى عوامل من مثل: الخبرات الإيجابية في مرحلة الطفولة، نمط العلاقات مع الأقران في مرحلة المراهقة الباكرة والمتأخرة، تأثير المؤسسات الاجتماعية كالمدرسة وأماكن اللهو والعمل ...الخ. إن استعداد ضحايا العنف للسلوك بشكل عدواني يمكن أن يتم تعزيزه أو انطفاؤه، من خلال الخبرات الأسرية والاجتماعية المختلفة. لا يمكن لنا كذلك أن ننسى الفروق الفردية بين الضحايا: فمختلف المتغيرات النفسية يمكنها أن تلعب دور الوسيط في زيادة أو خفض الآثار الصدمية لخبرة الاضطهاد، ونقصد بذلك متغيرات من نوع: قوة ووحدة الأنا عند الضحية (Pesso, 1992)، قوة ومرونة وسائل الدفاع الأولية لديها، الاضطرابات العقلية أو اضطرابات الشخصية (Truscott, 1992). 

· صفات أخرى للجناة: تدل نتائج بعض الأبحاث على أن الأمهات أشد ميلاً من الآباء لاستخدام العقوبات الجسدية حيال أطفالهم (Engfer & Schkeewind نقلاً عن Fraczek, 1986، Steinmetz, 1987). ولكن أبحاثاً حديثة لم تؤكد مثل هذه النتيجة (Milner et al., 1991). وبالإضافة إلى ذلك فإن الأهالي الأصغر سناً نسبياً هم أشد ميلاً لاستعمال أنواع أشد من العقوبات البدنية بالمقارنة مع الأهالي الأكبر سناً (Boyer, 1992; Fraczek, op. cit.). إن عمر الأبوين مرتبط على الأغلب بنضجهما وبخبراتهما الحياتية التي يمكن لنقصها أن يكون على صلة بسوء معاملة الطفل (Piekarska, 1991). ويمكن لنا في كل الحالات أن نعتبر أن الصفات التي تم ذكرها أعلاه هي عبارة عن عوامل خطر، كلما زادت شدة أحدها أو تجمّعت لدى شخص من الأشخاص ازداد احتمال ظهور السلوك العنيف لديه حيال الطفل.

وقد ميّز فرانسيس وفريقه خمس أنماط من الأهالي المضطهِدين لأطفالهم، وقد تم التوصل إلى هذا التصنيف Typology  بعد دراسة شملت ثمانين من الآباء المضطهِدين لأطفالهم، حيث استُخدم معهم اختبار (Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16-PF)، ثم تم تحليل نتائجهم إحصائياً بطريقة Cluster Analisis)) التي قادت إلى تمييز خمسة أنماط للأهالي الذين يضطهدون أطفالهم جسدياً:

1.  النمط الأول هم الأهالي العدوانيون الخجولون، المنغلقون على أنفسهم، القلقون. ولا يكون لدى هؤلاء الأشخاص عادة مشكلات تتعلق بتناول الكحول، أو توجد لديهم بدرجات أقل بكثير مما توجد لدى الفئات الأخرى.ويكون لأفراد هذا النمط مستوى تحصيلي أقل مما لسواهم، ويكون عدد أطفالهم أكبر من أفراد بقية الأنماط. ويشكّل العدوان الجسدي على الأطفال بالنسبة لأفراد هذا النمط ـ جزئياً على الأقل ـ محصلة طبيعية لسوء تكيفهم الاجتماعي.

2. يبدو أفراد النمط الثاني أكثر سواء، ويكون لهم مستوى تحصيلي مرتفع وعدد أقل من الأطفال بالمقارنة مع أفراد بقية الأنماط. ولا تبدو انفجارات العنف لدى هؤلاء ناجمة عن صفات شخصياتهم، ولكنها تنجم غالباً كما يبدو عن العوامل الضاغطة (Stress Factors). ولا يعاني أفراد هذا النمط من مضطهِدي الأطفال مشكلات زوجية شديدة بالمقارنة مع أفراد بقية الأنماط.

3. يتصف أفراد النمط الثالث بالاندفاع، ويكونون مسيطرين في البيت ويتمتعون بشخصيات قوية، وتظهر عليهم ميول قوية للسيطرة على الآخرين في طريقة تعبيرهم عن ذواتهم، ويكونون في العادة أكبر سناً وأعلى تحصيلاً بالمقارنة مع أفراد الأنماط الأخرى. ويشبه أفراد هذا النمط الأهالي العدوانيين الذين وصفهم Wright  بأنهم: مرضى ولكن أذكياء (Sick but slick). وهم يتمكنون من التكيف بشكل جيد مع اضطرابهم، بحيث يبدون متزنين. وقد أظهرت نتائج اختبار مينيسوتا متعدد الأوجه MMPI  أنهم يتصفون بقدرة عالية على إظهار أنفسهم بأفضل صورة.

4. أفراد النمط الرابع اندفاعيون كذلك، ويتصفون في نفس الوقت بالميل إلى السلبية والخضوع في علاقاتهم مع الآخرين، ويغلب أن يكون هؤلاء الأفراد قد تربوا في أسر كان فيها كلا الأبوين يمارسان العدوان الجسدي ضدهم.

5.  يتصف أفراد هذا النمط بالعزلة والانغلاق على الذات، ويبدون حذرين شكوكين في علاقاتهم الاجتماعية، وهم يُبدون مستوى مرتفعاً من القلق والتوتر، وتبدو عليهم علامات التناقض الانفعالي. وبمقارنة هؤلاء الأشخاص مع بقية الأنماط نجد أنهم هم الأقل اتزاناً من الناحية النفسية والانفعالية (Francis et al., 1992) .

إن ميزة هذا التصنيف هي أنه لم يقم فقط بناء على الملاحظات العيادية الذاتية، ولكن نقطة ضعفه هي أنه قد تم التوصل إليه بناء على دراسة عينة مكونة من 80 شخصاً فقط، ولا نعرف بدقة المعايير التي تم على أساسها اختيار هؤلاء الأفراد ليكونوا موضع بحث.

إن محاولات تصنيف مضطهدي الأطفال ومحاولات تحديد صفاتهم التي قدمنا مثلاً عنها فقط يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة من الناحية العملية، لأنها تسهل عملية تقديم العون النفسي للضحايا وللفاعلين كذلك، ولكن علينا أن نذكر أيضاً أن صفات الفاعل هي عبارة عن عنصر واحد فقط من عناصر عديدة تسهم في نشوء وتطور الظاهرة موضوع البحث، فهناك عناصر هامة أخرى من مثل: نظام القناعات الاجتماعية، العوامل الضاغطة الموقفية، وغيرها مما ينبغي أخذه بعين الاعتبار.

3-3- الأطفال المعرضون للاضطهاد:

إن بعض الظروف المحيطة بالطفل أو بعض صفاته تزيد من خطر تعرضه للاضطهاد من قِبل والديه. إن الأطفال الأيتام، والأطفال غير المرغوب بهم، والأطفال الآتون من علاقات غير شرعية، والأطفال المعوقون أو المصابون بتخلف عقلي هم جميعاً معرضون أكثر من غيرهم من الأطفال لعنف آبائهم (Balcerek, 1988) . ويردد الآباء العدوانيون دائماً أن أطفالهم ليسوا طبيعيين، وأنهم يثيرون المشاكل الكثيرة بالمقارنة مع سواهم، وأنهم أشد عصياناً وعناداً وإثارة للغضب، وأغبياء أو عصبيون (Milner et al., 1991) . وتوجد كذلك إشارات إلى أن الأطفال الأكبر، والأصغر، والوحيدون في أسرهم هم أكثر تعرضاً للعقاب مما يتعرض له سواهم (Engfer & Schkeewind نقلاً عن Fraczek, 1986،Milner et al., 1991). وهناك أدلة تشير إلى أن الصبيان أكثر تعرضاً للعقوبات من البنات (Steinmetz, 1987; Milner et al.,1991; Piekarska, 1991). ويمكن لنا أن نتشكك ببساطة في بعض هذه الصفات على الأقل، والتي تم تجميعها من قِبل باحثين مختلفين انطلاقاً من الرؤية الذاتية لأهل الطفل. والسؤال هو، هل تشكل صفات الطفل من مثل "العصيان، الشذوذ، إثارة المشاكل" عوامل خطر لسوء معاملته في الأسرة، أم أن الأمر هو بالعكس: يصبح الطفل عاصياً وشاذاً ومثيراً للمشاكل حين يُعامل بشكل سيء؟ لا يمكن على كل حال أن نتجاهل حقيقة أن الأطفال الذين تتطلب العناية بهم وقتاً طويلاً يالمقارنة مع غيرهم (المعاقون مثلاً) هم بالنسبة لآبائهم عوامل مثيرة للضغط والتوتر Stress Factors ، فإذا كان لدى هؤلاء الآباء استعداد لهذا النوع من السلوك تجاه الطفل فإن احتمال اضطهاد مثل هذا الطفل سيكون أعلى بالتأكيد. ويرى الباحث البولوني Fraczek  أن مختلف المشكلات الانفعالية لدى الأهل والصراعات الأسرية فيما بينهم، وحقيقة أن بعض الأطفال هم أصعب من غيرهم في التعامل مع مربيهم، كل هذا معاً يشكل مجموعة من الظروف التي تقود إلى سهولة الاستجابة الغاضبة حيال الطفل والشعور بعدم الثقة بل وبالعجز حياله أيضاً. وسواء في حالة الأمهات أم الآباء فإن تجمّع بعض الظروف الخاصة، مثل إدراك الطفل والنظر إليه على أنه مثير للمشاكل، ومثل سهولة استجرار الأهل إلى الاستجابات العنيفة، ومثل القناعة المتصلبة حول ضرورة الحفاظ على السلطة المطلقة للأهل على أولادهم، ومثل شدة الصراعات الزوجية والأسرية، وزيادة عوامل الضغط الخارجي، يعتبر هذا التجمّع للظروف منبئاً دقيقاً عن احتمال حدوث أشكال متطرفة من العقاب البدني ضد الطفل (Fraczek, 1986) .

3-4- الاستغلال الجنسي للأطفال:


في السنوات القليلة الماضية غدا موضوع استغلال الأطفال للإثارة أو للتلبية الجنسية عند الراشدين موضوعاً لفضائح يومية في كل وسائل الإعلام في شتى أنحاء العالم. إن الأطفال مهددون في كثير من الأسر بالتعرض إلى مثل هذا النوع من المعاملة من قِبل أبويهم، أو من قبل راشدين آخرين يقومون برعايتهم. وما زال اهتمام العلماء ينمو باستمرار بهذه الظاهرة، وذلك لأن المكتشفات التي تمت حتى الآن لا تستطيع أن تفسر بشكل واضح جوهر مثل هذا السلوك من جهة الأهل. إن التحرش الجنسي هو في الواقع ظاهرة صعبة التعريف والتحديد بدقة. وفي أدبيات الموضوع نجد عديداً من المصطلحات التي تستخدم لوصف هذه الظاهرة، من مثل: الاستغلال الجنسي للأطفال Child Sexual Abuse ، العنف الجنسي Sexsual Violence ، العدوان الجنسي Sexsual Aggression، المهاجمة الجنسية Sexsual Assault، الاغتصاب Rape، سفاح المحارم Incest. تستخدم هذه المصطلحات من قبل عديد من المؤلفين والباحثين دون تحديد دقيق لمعناها وللفروق فيما بينها، ويعتقد Rosenfeld أن سفاح المحارم والاستغلال الجنسي للأطفال هي عبارة عن نهايات متطرفة لمتصل ممتد من السلوكات الجنسية السوية (نقلاً عن Pagelow, 1984). أما Schecter & Roberge فيحددان العنف الجنسي ضد الطفل على أنه استجرار الطفل أو المراهق إلى فاعليات جنسية لا يعي طبيعتها بوضوح، ولا يسمح بها، وهي تنتهك القواعد الأخلاقية المرتبطة بالأدوار الأسرية الطبيعية (Bielawska-Batrowicz & Hanks, 1993). وقد قامت منظمة الصحة العالمية في عام 1986 بتبني التعريف التالي: إن الاستغلال الجنسي للطفل Child Sexual Abuse  يعني استخدام الطفل للحصول على اللذة الجنسية للراشد (نقلاً عن Starowicz, 1992).
إن العلاقة بين مفهومي العنف الجنسي والاستغلال الجنسي تبدو متفاوتة بين باحث وآخر، فيقول بعض الباحثين أن العنف الجنسي والاستغلال الجنسي هي ظواهر متداخلة فيما بينها، ولكنها ليست متطابقة: فكل عنف جنسي هو استغلال جنسي، ولكن ليس كل استغلال جنسي يتضمن استخداماً للعنف (Young, 1992; Waalker et al., 1992).على أن طائفة أخرى من الباحثين يرون على كل حال أن أبسط أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، حتى وإن لم يحتو على عنف جسدي أو لفظي مباشر، فإنه في واقع الحال اغتصاب لأبسط حقوق الطفل، وهو استغلال لضعفه ولبراءته، وهو بالتالي عنف بكل ما في الكلمة من معنى (Pagelow, 1984; Forword, 1992).

إن استغلال الطفل جنسياً قد يأخذ أشكالاً عديدة، فيمكن له أن لا ينطوي على أي احتكاك جسدي (مثلاً: من خلال الأحاديث ذات المحتوى الجنسي)، أو أن ينطوي على اتصال جسدي مباشر، وقد يقوم هذا الاتصال على تهييج ومداعبات للمناطق الحميمية من جسد الطفل، أو على إجبار الطفل على مداعبة الأعضاء التناسلية للراشد. وقد يأخذ هذا الاتصال أشكالاً أكثر من ذلك إيغالاً في انتهاك حرمة الطفل، مثل إدخال الأصابع أو الأجسام الغريبة أو حتى الأعضاء التناسلية للراشد في جسد الطفل، أو إجبار الطفل على ممارسة الدعارة أو على تصوير أفلام إباحية. ويمكن للاستغلال الجنسي أن يترافق مع استخدام المخدرات أو الكحول أو المنومات، أو استخدام القوة الجسدية للتغلب على مقاومة الطفل، أو إرهابه وتهديده بشتى أنواع التهديد ليحفظ الأمر طي الكتمان (Starowicz, 1992).

إن معظم المستغلين للأطفال جنسياً هم من الرجال، وبين لنا ستاروفيتش مثلاً أن نسبة الرجال بين الجناة تبلغ 70% تقريباً من مستغلي الصبيان، و 96% من مستغلي البنات (المرجع السابق نفسه). وتركز الأبحاث المتعلقة بالعنف الجنسي في الأسرة على حوادث إغواء أزواج الأمهات و الآباء لبناتهم، لأن البنات يشكلن السواد الأعظم من ضحايا العنف الجنسي في الأسرة (Pagelow, 1984; Young, 1992). وتدل أبحاث Finkelhor  على أن نسبة 5-9% من الرجال الذين احتوتهم عينة البحث كانوا قد تعرضوا في طففولتهم للاستغلال الجنسي، مقابل 8-28% من النساء من أفراد العينة (Hall & Hirschman, 1992)، كما دلت هذه الأبحاث أيضاً على أن الصبيان يقعون على الأغلب ضحايا الاستغلال الجنسي من قِبل راشدين غرباء وأكبر منهم سناً، أكثر مما تتعرض البنات لذلك، وأنهم أكثر منهن تعرضاً للعنف الجسدي بالمقارنة معهن، وأن الصبي الذي يتعرض لمثل هذه الخبرة لا يكون عادة الضحية الوحيدة للجاني. ومن جهة أخرى فإن النتائج تشير إلى أن العواقب البعيدة لخبرة الاستغلال الجنسي تكون في العادة أقل إيلاماً للصبيان مما هي للفتيات (Pagelow, op.cit.).

إن تقدير مدى انتشار هذه الظاهرة التي هي موضوع نقاشنا يعتبر أمراً في منتهى الصعوبة، فهناك كثير من الحوادث التي لا يتم التبليغ عنها بأي شكل كان وتظل طي الكتمان، ثم إن بعض الإحصائيات تأخذ في اعتبارها فقط تلك الحوادث التي يقوم فيها الجاني بإتمام الفعل الجنسي مع ضحيته، في حين أن إحصائيات أخرى تعتبر أن الاستغلال الجنسي يكون قد حدث حين تشعر الضحية (أو شعرت) بأن سلوك الجاني (الجسدي أو اللفظي أو حتى غير المحدد) كان له طابع الإغواء الجنسي وهو أمر ذاتي تماماً. 

تشير أبحاث Russell  من عام 1982 والتي شملت ألفاً من  النساء، إلى أن 18% منهن قد مررن مرة واحدة على الأقل بعلاقات ذات طابع جنسي مع آبائهن قبل أن يتممن الثامنة عشرة من العمر (Pagelow, op. cit.)، في حين دلت دراسة Sarafino على أنه في عام 1970 في أمريكا مر 250 ألف طفل أمريكي تعرضوا لخبرة استغلال جنسي من جهة أحد أفراد أسرتهم (المرجع السابق)، وتدل معطيات المركز القومي الأمريكي للوقاية من الاغتصاب National Center of the Prevention and Control of Rape  لعام 1983 على أن 85 ألف طفل في الولايات المتحدة الأمريكية يتم استغلاله جنسياً من جهة أحد أبويه أو من الأوصياء القانونيين عليه (المرجع السابق).

يشكل الاستغلال الجنسي للضحايا الصغار صدمة حياتية كبيرة، وخيانة للثقة الأساسية بين الأبوين والطفل. إن الإنسان اليافع قد لا يدري بدقة طبيعة ما يحدث ولا يفهمه بالضبط، ولكنه يكون على كل حال شاعراً بالمفاجأة لهذا السلوك غير المعتاد من جهة الوصي عليه ويشعر بالرعب، وخاصة لأنه تابع له بشكل كامل من الناحية العاطفية والفيزيائية. وحتى إذا فهم الطفل ما يجري له فإنه لا ملاذ أمامه للهرب، ولا يستطيع أن يتصرف في هذا الموقف بأي شكل كان.

إن عواقب الاستغلال الجنسي للطفل من قِبل أحد أبويه تتوقف على طبيعة السلوك الذي يسلكه هذا الأب، وعلى عمر الطفل وقت الحادثة، وعلى طبيعة العلاقة بينهما (Young, 1992). وإذا ترافق الاستغلال بالعنف الجسدي أو التهديد بأشكاله المختلفة لضمان عدم إفشاء السر، فيمكن له أن يسبب للطفل آثاراً أشد على شكل قلق مزمن وفقدان واضح للثقة بالآخرين، ولقد بين باحثون مختلفون أن النساء اللاتي اختبرن في طفولتهن عنفاً جنسياً تظهر عليهن اضطرابات صحية ونفسية متعددة مثل: الاكتئاب العميق، القلق المزمن، اضطرابات جنسية، آلام حوضية مزمنة وآلام في الجهاز التناسلي، إدمان الكحول أو المخدرات، الشعور بفقدان السيطرة على المصير، والأفكار الانتحارية (Starowicz 1992, Boyer & Fine, 1992; Walker et al., 1992). وتوجد معطيات تدل على أنه بين الفتيات اللاتي يحملن قبل الأوان سفاحاً قبل العشرين من العمر، يوجد عدد غير قليل من ضحايا الاستغلال الجنسي في الأسرة، وتختلف تقديرات العلماء لنسبة هؤلاء بينهن: يقدر Forest & Jones  هذه النسبة بـ 54%، في حين يقدرها Henshaw  بـ 61%، ويقدرها Boyer & Fine  بـ 68% (Boyer & Fine, 1992). وتشير نتائج هذه البحوث كذلك إلى نقص المعرفة والقدرة بالتحكم بالحياة الجنسية عند ضحايا العنف الجنسي، وتؤكد Pagelow  أن من الممكن تقسيم نتائج الاستغلال الجنسي للأطفال إلى نوعين، فهناك أولاً آثار قريبة صدمية مباشرة وهي: القلق، فقدان الثقة بالآخرين، المشكلات الدراسية المفاجئة، اضطرابات النوم، آلام جسدية ناجنة عن العنف الجسدي المرافق للحدث. وهناك ثانياً آثار بعيدة لاحقة وهي: الاضطرابات الانفعالية كالاكتئاب وانخفاض الشعور بقيمة الذات، إضافة إلى مشكلات سلوكية من مثل الإدمانات المتعددة، ممارسة الدعارة، وكذلك مشكلات نفسية كتعدد الشخصية (Pagelow, 1984).

3-5: النظريات المفسرة لاستغلال الأطفال جنسياً من قِبل والديهم:

يمكن أن نصادف في أدبيات البحث محاولات عديدة لتفسير مثل هذا السلوك من جهة الأبوين. تسعى بعض هذه النظريات إلى الكشف عن عامل وحيد مسؤول عن الظاهرة، في حين أن بعضها الآخر يحاول تفسير الظاهرة بإنشاء نماذج تفسيرية Models  متعددة العوامل والأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار الصفات المميزة للفاعلين، وكذلك العوامل الاجتماعية الكبرى Macrosocial Factors.

لقد كان فرويد أول من أشار إلى أن لدى الراشدين ميولاً مخفية لإدراك الأطفال كمواضيع للإثارة الجنسية وأن نظام القيم الاجتماعية يفرض على مثل هذه الميول الحظر التام (تابو) مما يؤدي إلى أن يكبت معظمنا هذه الميول (Pagelow, 1984). وقد افترض فرويد كذلك أن الطفل يمتلك مثل هذه الميول المحظورة اجتماعياً تجاه الأب المخالف له في الجنس (الجمالي 1972). ويرى كثير من الباحثين أن الشطر الأكبر من مستغلي الأطفال جنسياً يمتلكون ميولاً جنسية واستثارة فيزيولوجية واضحة تجاه الأطفال (Quinsey & Chaplin, 1984; Hall et al., 1991). ولكن تصميم النظريات الفيزيولوجية لا يكفي لتفسير ظاهرة استغلال الأطفال جنسياً، لأن هناك عديداً من البراهين على أن مثل هذه الاستثارة الفيزيولوجية لا يتواجد عند عدد غير قليل من مستغلي الأطفال، وإضافة إلى هذا فإن مثل هذه الاستثارة موجود عند كثير من الراشدين الذين لا يستغلون الأطفال جنسياً، وإن كان لديهم مثل هذا الميل والرغبة تجاه الأطفال (Hall & Hirschman, 1992). 

يؤكد Gebhard  ومساعدوه أن الاحتكاك الفيزيائي الاعتيادي مع الطفل قد ينقلب إلى احتكاك ذي محتوى جنسي، ولكن معظم الراشدين في مثل هذه الأحوال يضبطون أنفسهم ويقطعون التواصل. لكن ما يحدث عند الأشخاص ذوي الضبط الداخلي الضعيف (والضعف قد يكون دائماً أو لحظياً) أنهم لا يستطيعون ضبط أنفسهم، مما يعني أن يتطور الموقف ليأخذ شكل اتصال جنسي مع الطفل. وتحدث حالات ضعف الضبط الداخلي المؤقت على سبيل المثال تحت تأثير الكحول، أو تحت تأثير حالة انفعالية كالاكتئاب العميق (Pagelow, op. cit.). على أننا نجد أن هذا التفسير غير مقنع، فإذا كان كان مصدر هذه الظاهرة يكمن في الاحتكاك الجسدي العادي بالطفل، فلماذا نجد أن معظم مستغلي الأطفال هم من الرجال وليسوا من النساء، رغم أنهن بحكم دور الأمومة يكنّ على اتصال جسدي أكبر مع الطفل؟

ويفترض البعض أن من الممكن تفسير ظاهرة الاستغلال الجنسي بالأطفال بالاستعانة بالنظرية المعرفية السلوكية، التي تفترض أنه في أساس هذا السلوك يوجد إحباط للمشاعر الجنسية الطبيعية. إن انخفاض الشعور بقيمة الذات من الناحية الجنسية والخوف من الصد والهجران يقمعان الاستثارة الجنسية الطبيعية تجاه الراشدين من الجنس الآخر. يكون السلوك الجنسي تجاه الأطفال موجوداً في بادئ الأمر في الخيالات الجنسية، ومع الوقت يمكن لهذه التخيلات أن تنقلب إلى تخطيط واع، يجد سبيله إلى التحقق في الظروف "الآمنة" إن تحققت (Pithers  نقلاً عن Hall & Hirschman, 1992 ). ويبدو لنا أن هذه النظرية هي أبسط من أن تفسر التعقيد الشديد الذي الذي نراه في هذه الظاهرة. ومما يدعو إلى التشكك في كفاية هذه النظرية لتفسير الظاهرة المبحوثة حقيقة أن كثيراً من الأهالي المستغِلين لأطفالهم جنسياً يمارسون حياة جنسية طبيعية وسارة مع أزواجهم، ولا يواجهون من قِبلهم أي صد أو إحباطات جنسية قوية (Pagelow, 1984).


يقترح الباحث دافيد فينكلهور تفسيراً متعدد الأبعاد لظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال. ويفترض هذا الموديل أن المشاعر الجنسية تجاه الأطفال موجودة عند كثيرين من الأهالي، ولكن بعضهم يضبطون هذه المشاعر، في حين لا يضبطها بعضهم الآخر. وينقسم هؤلاء الأخيرون إلى فئتين، يكون أفراد الفئة الأولى منهما من الأشخاص ذوي الضبط الداخلي الضعيف، في حين يكون أفراد الفئة الثانية من أصحاب الضبط الداخلي الجيد. ويمكن أن نميز مجموعتين من الأشخاص ذوي الضبط الداخلي الضعيف: الأولى هي مجموعة الأشخاص الذين لا يمتلكون ضبطاً خارجياً مناسباً (وهم أشخاص لا يعبأون بمقاومة الطفل، وهم إذاً الذين يغتصبون الطفل بالقوة)، والثانية هي مجموعة الأشخاص الذين يمتلكون ضبطاً خارجياً مناسباً. يتغلب أفراد هذه المجموعة على مقاومة الطفل عن طريق إغوائه أو شراء صمته بالهدايا، أو يغتصبونه عنوة مع تأمين أنفسهم من انكشاف أمرهم باستخدام شتى أنواع التهديد والضغط على الطفل (المرجع السابق). ويفسر فينكلهور النسبة المهيمنة للرجال بين مستغلي الأطفال جنسياً استناداً إلى خصوصية عملية التنشئة الاجتماعية التي يخضع لها الرجال والنساء، فبناتج هذه العملية يصبح الرجال حساسين جنسياً لا فقط تجاه المثيرات المباشرة أو الإشارات الواضحة من الشريك الجنسي، ولكن كذلك حيال الإشارات غير المباشرة أو المخفية، التي يتم إدراكها وتفسيرها من قِبلهم على أنها إشارات جنسية مبطنة. وبالإضافة إلى ذلك فإن عملية التنشئة الاجتماعية تنمي عند الرجال ميولاً أكبر لإقامة علاقات جنسية مع نساء أصغر وأضعف منهم، في حين أن النساء يربين بشكل معاكس، فمواضيع اهتمامهن الجنسي هم رجال أكبر منهن وأقوى وأكثر تجربة. 

يميل أنصار حركة تحرر المرأة إلى افتراض (متطرف بما فيه الكفاية) مفاده أن الشعور بالتفوق عند الرجل هو السبب والمنبع الحقيقي لوقائع الاغتصاب ضد جميع أفراد الأسرة، فالرجال يستغلون تفوقهم في الأسرة ويعاملون أفرادها كما لو كانوا ملكاً خاصاً لهم، وعبيداً عليهم أن يخدموهم وأن يجلبوا لهم الراحة والمتعة، فهم يعاملون هؤلاء الأفراد كما لو كانوا أشياء لا أشخاص لهم حقوق ومشاعر (Muehlenhard, 1991; Pagelow, 1984). لكن نظرة متفحصة ترينا أنه على الرغم من وجود عديد من الحالات التي يقود تفوق الرجل ووضعه المتميز في الأسرة إلى جعله طاغية أسرياً، ولكن بالإمكان كذلك أن نجد كثيراً من الشبهات حول هذه الفرضية ،  والقاضية  بأن  لدى  الرجال  جميعاً  قابلية  وإمكانية

الآباء الذين يمتلكون ميولاً جنسية تجاه أطفالهم


آباء يستغلون أطفالهم جنسياً                            آباء لا يستغلون أطفالهم جنسياً


ضبط داخلي مناسب

  

ضعف أو انعدام الضبط الداخلي


   ضبط خارجي مناسب     


        او انعدام الضبط الخارجي


تجاهل مقاومة الطفل عنوة



التغلب على مقاومة الطفل

                   (اغتصاب + تهديد)


                 (الإغواء، الإغراء بالجوائز)

___________________________________________________________________________________

الرسم 2: تصنيف فينكلهور للآباء المعتدين على أطفالهم جنسياً.

الاستغلال الجنسي للأطفال بسبب وضعهم كذكور. تتعارض هذه الفرضية مع كثير من الملاحظات العيادية التي ترينا أن كثيراً من الرجال المستغِلين لأطفالهم جنسياً لا يتمتعون على الإطلاق بوضعية متفوقة في أسرهم (Starowicz, 1992; Forward, 1992; Mathias, 1986).

يمكن للتصميم النظري (الموديل) الذي قدمه Hall & Hirschman ، والذي سبق أن عرضناه في حديثنا عن ظاهرة اغتصاب الرجال لزوجاتهم (انظر الفقرة 2-4) أن يكون مفيداً أيضاً في تفسير ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال عموماً ومن قِبل ذويهم بشكل خاص. إن كثيراً من مستغلي الأطفال يتصفون بوجود أنماط استثارة جنسية منحرفة تجاه الأطفال، ولكن مجرد وجود هذه الإثارة الفيزيولوجية لا يكفي وحده لكي يقوم الراشد بمهاجمة الطفل جنسياً، فلكي يحصل ذلك لا بد من توافر مجموعة من الميكانيزمات المعرفية، التي يبرر الراشد من خلالها سلوكه. ومن هذه الميكانيزمات مثلاً القناعات غير المنطقية بأن العلاقة الجنسية مع الطفل هي علاقة سارة كذلك بالنسبة للطفل ذاته، أو افتراض أن العلاقة الجنسية معه هي عبارة عن طريقة ممتازة للتربية الجنسية للطفل (لتعريفه بعالم الجنس). مثل هذه الاعتقادات المنحرفة التي تظهر عند مستغلي الأطفال جنسياً شديدة التنوع، على أن الجناة لا يقتنعون بها قناعة تامة، ولذلك فليس من السهل عليهم أن يتحدثوا عن هذه القناعات إذ يعلمون تماماً أنها مرفوضة تماماً اجتماعياً (Hall & Hirschman, 1991). ثم إن تقييم الموقف يعتبر عاملاً هاماً في إظهار الجاني لسلوكه حيال الطفل، وينطوي هذا التقييم على إمكانية التحكم بالطفل بحيث يتم التأكد من صمته. ومن المفيد هنا أن نلاحظ أن خطر التعرض للعقاب بناتج استغلال الطفل جنسياً يظل أقل بكثير من خطر التعرض للعقوبة في حال اغتصاب شخص راشد. ومن العوامل التي تزيد من احتمال حدوث مثل هذا السلوك الجنسي تجاه الطفل هي الحالات الانفعالية غير الخاضعة للضبط عند الجناة. ومن العوامل أيضاً الخبرات السابقة للفاعل مع العنف الجنسي، وهذا العامل الأخير هو أكثر العوامل ظهوراً في أدبيات الموضوع، لأن كثيراً من نتائج الأبحاث ومن الملاحظات العيادية تدل على أن القسم الأكبر من مستغلي الأطفال جنسياً قد تعرضوا في طفولتهم لخبرات مشابهة (Starowicz, 1992; Forward, 1992; Boyer & Fine, 1992; Bishop & Patterson, 1992). ويبين هال وهيرشمان بأنه ليس من اللازم أن تتواجد كل العوامل السابقة الذكر في كل حالة من الحالات، وذلك لأن نظريتهما تنطلق من أن هذه الظاهرة هي نتيجة لتفاعل مجموع هذه العوامل. وقد يحدث أن يظهر أحد هذه العوامل منفرداً وبقوة كبيرة بحيث يؤدي بمفرده إلى حدوث الاستغلال، لكن هذه الحالات تظل نادرة،  لأن الأغلب أن يظهر عاملان أو ثلاثة عوامل وربما تجتمع كلها، لتتسبب مجتمعة في ظهور هذا السلوك عند الأهل (Hall & Hirschman, op. cit.). ولقد ساعدت هذه النظرية مؤلفيها في إيجاد تصنيف للفاعلين (المستغِلين للطفل جنسياً) في عدة أصناف. يكون أفراد الصنف الأول أشخاصاً يهيمن في حالتهم العامل الأول، أي الشعور بالاستثارة الجنسية الشديدة تجاه الطفل، ويكون لمثل هؤلاء الأشخاص عادة عدة ضحايا هم غالباً من الذكور، ولا يشترط أن يكون هؤلاء الصبيان من المحيط الأسري بالضرورة، ومن هنا فإن هؤلاء الأشخاص يتم اكتشافهم بسهولة أكبر من قبل أجهزة الشرطة. ويبدي بعض أفراد هذا الصنف سروراً خاصاً بممارسة العنف الجسدي أثناء الهجوم الجنسي (وقد يصل هذا العنف إلى درجة قتل الطفل بعد انتهاء الفعل الجنسي).

أما أفراد النمط الثاني فلا تكون الإثارة الجنسية حيال الأطفال عندهم مرتفعة بشكل مميز، ولكن يسيطر على حالتهم العامل الثاني، أي الفاعليات المعرفية. إنهم أشخاص يبررون سلوكهم عادة حين يبدون قناعتهم بأن الطفل، حتى وإن لم يبدِ الموافقة على الفعل الجنسي، فإنه يحتاجه، أو أنه سيروق له حين يجربه مرة، وغالباً ما ينتمي الأهل الذين يغوون أطفالهم إلى هذا الصنف من الجناة. إن الرجال الذين يستغلون الأطفال في أسرتهم لا يشعرون غالباً بالمسؤولية عن أفعالهم، لأنهم يفسرون تصرفات أطفالهم على أنها تصرفات إغوائية. ويعامل أفراد هذه الفئة ضحاياهم غالباً برفق حين يوافقونهم على الأفعال التي يقترحونها عليهم، أما حين تقاوم الضحية فإنهم يستخدمون حيالها أنواعاً شتى من التهديد أو الحرمان الاقتصادي وأشكال الضغط النفسي، فهم يعون تماماً حاجة أطفالهم إليهم واعتمادهم الكامل عليهم انفعالياً واقتصادياً.

أما أفراد النمط الثالث فهم أشخاص اندفاعيون، لا يكون لاستغلالهم للطفل جنسياً طابع الفعل المخطط أو المبيت، ولكنهم غالباً ما يقدمون على فعلتهم تحت تأثير الكحول، أو تحت وطأة موقف حياتي أو أسري صعب.

أما أفراد النمط الرابع فهم أشخاص يعانون اضطراباً في شخصيتهم، وهم على الأغلب قد مروا في طفولتهم بخبرة الاستغلال الجنسي أو العنف الجسدي، وهم يتمتعون بقدر متواضع من المهارات الاجتماعية في التواصل مع الآخرين، وكثيراً ما يكونون من مدمني الكحول ويعانون من صراعات أسرية مزمنة (Hall & Hirschman, op. cit.).

3-6: عواقب العنف الجنسي ضد الأطفال:

إن عدوان الأبوين على الطفل قد يقود إلى عواقب مختلفة، تتوقف على بعض صفات من مثل: عمره، حساسيته ..الخ، وتتوقف كذلك على نوع الخبرات التي مر بها، كشدة العنف أو نوع السلوك المستخدم، وتتوقف أخيراً على طبيعة العلاقات بين الطفل وأبويه. ويمكن عموماً أن نصف نوعين من هذه العواقب. يتضمن النوع الأول النتائج المباشرة للعدوان، وهي قد تكون نتائج جسدية أو انفعالية. وتتوقف النتائج الجسدية المباشرة على مدى تكرار وشدة الهجوم، فقد تكون في صورة مرئية، كالجروح أو الكدمات على جسد الطفل، أو تكون غير واضحة مباشرة للعيان، ككسور العظام وأذيات الأعضاء الداخلية من جسم الطفل (Kashani et al., 1992; Steinmetz, 1987; Pagelow, 1984). أما النتائج الانفعالية المباشرة فهي قبل كل شيء مشاعر الرعب والقلق والعجز والغضب على الأبوين (Milner et al., 1991; Steinmetz, op.cit.; Starowicz, 1992).

أما النوع الثاني من نتائج استخدام العنف ضد الطفل فهي الآثار الآجلة للعدوان، وهي تنطوي على آثار انفعالية ومعرفية واجتماعية. يظهر لدى عدد غير قليل من ضحايا عنف الأبوين حالات من القلق والاكتئاب وضعف القدرة على ضبط الانفعالات. وتلازم مثل هذه المشكلات ضحايا العنف سواء في مرحلة المراهقة أم في حياتهم الراشدة (Obuchowska 1983; Milner et al., 1991; Steinmetz, op. cit.; Martin & Elmer, 1992). ويكون هؤلاء الأفراد في علاقاتهم بالآخرين شكوكين قليلو الثقة وغالباً ما يتصرفون بشكل عدواني مع أقرانهم في المدرسة ومع أفراد أسرتهم في حياتهم الراشدة (Biswas, 1989; Vissing et al., 1991; Martin & Elmer, 1992; Downey & Walker, 1989). ويبدي ضحايا عنف الأبوين اتجاهات أشد تشجيعاً لاستخدام العنف كوسيلة لمواجهة مواقف الصراعات وكطريقة ناجعة في تربية الأطفال (Piekarska, 1991;Pagelow, op. cit.; Steinmetz, op. cit.).

4: عنف الأبناء تجاه والديهم:


إن الأغلب أن يتجه الآباء بالعنف تجاه أبنائهم، ولكن قد يحدث أيضاً أن يكون الأبناء هم العدوانيون تجاه أبويهم. إن معظم الأهالي الذين يقعون ضحايا لعنف أبنائهم يكونون في عمر متقدم (60 عاماً أو أكثر)، ولكن هناك أيضاً حوادث يقع فيها الأهل ذوي العمر المتوسط ضحية لعنف أبنائهم الأحداث (Kashani et al., 1992).

ترى باجلو أن هناك فروقاً جوهرية بين حوادث العنف ضد الآباء المسنين وبين حوادث العنف ضد الآباء الأصغر سناً، فنوعية العنف المستخدم وأسبابه يكون لهما في الحالتين طابع مختلف للغاية (Pagelow, 1984). ويبدو هذا منطقياً جداً إذا قارنا صفات ووضعية الآباء المسنين مع الآباء في سن متوسط، فالمسنون يكونون في العادة أكثر اعتماداً وحاجة لرعاية وحنان أبنائهم سواء من الناحية الانفعالية أم الاقتصادية، وهم قبل كل شيء معتمدون عليهم بسبب حالتهم الصحية التي تؤدي في كثير من الحالات إلى أن يصبح الآباء عاجزين تماماً حيال أبنائهم، أما الآباء ذوي السن المتوسط، فبرغم إمكانية كونهم أضعف جسدياً من أبنائهم، إلا أنهم يحتفظون بكثير من الاستقلالية والكفاية الاقتصادية في علاقاتهم مع أبنائهم.

إن الإحصاءات المتعلقة بهذا التوع من العنف الأسري تظل غير دقيقة ومنخفضة بشكل واضح عن الواقع، مثلها في ذلك مثل الإحصاءات المتعلقة بأنواع العنف الأسري الأخرى، حيث أن نسبة قليلة من الحوادث يتم تسجيلها، ويقدّر عالم النفس الأمريكي Oliviera  الذي اهتم لسنوات عديدة بمشكلات المسنين نسبة الحوادث المسجلة إلى العدد الفعلي بـ 19% فقط (Pagelow, 1984). وتدل نتائج أبحاث Cornell & Gelles  على أن 9% من الأهالي الأمريكان الذين يكون لهم أبناء في سن يتراوح بين 10-17 عاماً (أي 2.5 مليون أسرة) قد تعرضوا للهجوم من قبلهم، وأن 30% من هذه الحالات (900 ألف أسرة) كان الهجوم فيها على شكل عنف جسدي من مثل: اللكم، الركل، العض، القرص، بل وحتى المهاجمة بالسكين أو التهديد بالسلاح الناري (Steinmetz, op. cit.). وتدل معطيات أمريكية أحدث من هذه على أن 4% من كبار المجتمع الأمريكي يتعرضون غالباً لشتى أنواع المعاملة السيئة من قبل أفراد أسرتهم (Jaffe et al., 1990). وتشير معطيات بحث أجراه الياسين في العراق  إلى أن 20% من الأحداث الذين شملهم البحث قد اعترفوا بأنهم يشعرون بالكراهية والاحتقار لآبائهم، في حين أن 18.3% منهم اعترفوا بوجود هذه المشاعر لديهم تجاه أمهاتهم، ومن جهة أخرى فإن 10% منهم اعترفوا بأنهم لا يبالون بآبائهم، واعترف 13% منهم باللامبالاة تجاه أمهاتهم. وقد أشارت نتائج هذا البحث نفسه إلى أن 50% من حوادث القتل التي ارتكبها الأحداث في العراق كانت موجهة نحو الأمهات، الأخوات، أو بنات العم بهدف "غسل شرف العائلة". لقد كان مرتكبو هذه الجرائم فخورين بارتكابهم لها، وقد استفادوا فضلاً عن ذلك من أحكام جزائية مخففة (الياسين 1981).

يمكن التمييز بين صنفين من التصرفات العدوانية ضد المسنين في الأسرة، فأولاً هناك العنف السلبي، الذي يقوم على إهمال وتجاهل الأبوين المسنين وعدم الاهتمام بحاجاتهما المتعلقة بتناول الطعام أو الدواء أو بالنظافة الشخصية، وهناك ثانياً العنف الفاعل (الإيجابي) اللفظي (كالسخرية والشتائم أو الصراخ والتعنيف)، أو الجسدي (كالصفع أو الإجبار على تناول الطعام أو العقاقير)، أو النفسي (كالحبس في الغرفة، تجاهل حقوقهم، انتهاك ساعات نومهم أو نظام طعامهم ...الخ) (Kashani et al., 1992; Starowicz, 1992). وتقدّر شتينمتز نسب حدوث كل واحد من أنواع العنف المذكورة على النحو التالي: 30% من الضحايا يتعرضون للسباب والصراخ، 8% يُحبسون في البيت أو يتعرضون إلى العزلة التامة، 5% يُحبسون في غرفة واحدة ويتم تجاهل وجودهم تماماً، 4% يتعرضون للعنف الجسدي، 17% يحرمون من الطعام أو الدواء (Steinmetz, 1987). 

تكون غالبية ضحايا هذا النوع من العنف من النساء التي تتراوح أعمارهن بين 75-85 عاماً (Starowicz, 1992; Kashani et al., 1992). وهذه الغلبة لعدد النساء في الضحايا ناجم عن حقيقة كون النساء يعمرن على العموم أطول مما يعمر الرجال، وأنهن يكنّ في العادة أصغر من أزواجهن بحوالي 5-10 سنوات، مما يؤدي إلى أن 77% من الرجال المسنين يعيشون مع زوجاتهم، في حين أن 36% فقط من المسنات يعشن مع أزواجهن (Pagelow, 1984).

هناك معطيات تشير إلى أن الأهالي المسنين الذين يتعرضون لعنف آبائهم يكونون على الأغلب قد استخدموا معهم عقوبات شديدة في طفولتهم، كما يغلب أن يكون الآباء منهم في الماضي عنيفين في تعاملهم مع زوجاتهم. وتدل نتائج بحث أجري على الأحداث القتلة لآبائهم على أن هؤلاء الآباء كانوا في الماضي يضطهدونهم جسدياً كما يضطهدون أمهاتهم، ولم يكن هذا الاضطهاد على شكل هجوم جسدي نادر الحدوث، بل كانت حوادثه متكررة تعكس قسوة مزمنة من جهة الأب على أفراد أسرته. إن حوادث العنف الذي يبدو بين الأبوين، والعنف الذي يوجه إلى الطفل، تشكل بالنسبة إلى الطفل "حقل تدريب" يتعلم فيه استخدام العنف واعتباره أسلوباً طبيعياً وفعالاً في حل المشكلات في علاقاته مع باقي أفراد الأسرة وخارجها أيضاً، فالطفل الذي يستخدم معه أبواه العنف بشكل مزمن يشكّل في نفسه كراهية عميقة تجاههما، ومثل هذا الطفل الذي يشعر بسوء معاملة والديه يتصرف تجاههما ـ حين يصبحان مسنين ـ بأسلوب مشابه لما تعرض له في طفولته (Kashani et al., 1992; Steinmetz, 1987; Starowicz, 1992).

إن الأبناء الذين يعتنون بشؤون آبائهم المسنين، وفي حال كونهم يحيون حياة مليئة بالضغوط (مثلاً بسبب صراعاتهم مع زوجاتهم أو بسبب العبء الاقتصادي) فإن خطر سوء معاملتهم لهؤلاء الآباء يزداد خمسة أضعاف عما هو عند سواهم (Steinmetz, op. cit.). ويلفت Oliviera الانتباه إلى أن بعض التغيرات في إيقاع حياة المسنين وتدهور قدراتهم، قد لا تكون مفهومة بالنسبة لأبنائهم الذين يعنون بهم، وغالباً ما يحدث أن تقل حاجة المسن إلى النوم وأن يذهب مع ذلك إلى فراشه باكراً، فيستيقظ في ساعات الصباح الأولى، معكراً بذلك إيقاع حياة بقية أفراد الأسرة. ويلجؤ الأبناء في غير قليل من هذه الحالات إلى إجبار مثل هذا المسن على تناول حبوب منومة، من أجل أن يتمكن من أن ينام بشكل "طبيعي". ويدعو Oliviera  هذه الحالات التي صادفها كثيراً في عمله مع المسنين بمتلازمة الطناجر والمقالي “Pots & Pans Syndrom” (Steinmetz, 1987).

5: نظريات العنف الأسري:

يمكن على العموم القول بأن النظريات التي تفسر العنف والعدوان في الأسرة تمثل انعكاساً بدرجة كبيرة للنظريات العامة للعدوان، وقد سبق لنا الحديث عنها في أماكن متعددة في هذا العمل. ويبقى لنا في هذا المكان أن نعرض تصنيفاً لهذه النظريات، أخذناه عن الباحثة الأمريكية سوزان شتينمتز.

هناك أولاً النظريات الفردية الداخلية، وهي تلتمس أسباب العنف الأسري في الصفات غير السوية للفاعلين أو للضحايا، أو في الاضطرابات الوراثية أو الاضطرابات النفسية عندهم، ويوجد في هذه النظريات تركيز خاص على صفات من مثل: التخلف العقلي، الاضطرابات الوظيفية الدماغية، الشخصية اللاإجتماعية (السيكوباتية)، الاضطرابات العصبية، ضعف الضبط الانفعالي، انخفاض القدرة على مواجهة مواقف الضغط Stress .

وهناك ثانياً نظريات نفسية اجتماعية، تركز على الفاعليات التفسية والمعرفية وعلى بعض الظروف الاجتماعية التي تيسر وتشجع ظهور العنف الأسري. ومن أمثلة هذه النظريات نجد نظرية التعلم الاجتماعي، نظرية النظم، ونظرية التفاعل الرمزي. تفترض نظرية التفاعل الرمزي أن العمليات المعرفية تلعب دوراً أساسياً في ظهور السلوك العدواني بين أفراد الأسرة، فطريقة إدراك الفرد للعلاقات الأسرية يمكنها أن تكبح العدوان أو أن تسهّله، وإذاً فإن للتفسير الرمزي لشتى أنواع السلوك من قبل ضحية العدوان ومن قبل بقية أفراد الأسرة دوراً لا يقل أهمية عن دور السلوك العدواني نفسه في تطور العلاقات بين هؤلاء الأفراد. وفي سياق هذه النظرية نجد اهتماماً كبيراً بعوامل من مثل: الكحولية، العمر، الطبقة الاجتماعية، الوضع الاقتصادي، مستوى التعليم، الأصول التي تنحدر منها الأسرة ...الخ. 

وهناك ثالثاً النظريات الاجتماعية الثقافية، وهي تتجه في اهتمامها إلى عوامل مثل: العِرق، الدين، نظام القناعات الثقافية، ونظام المداخلات والرعاية الاجتماعية ...الخ.

ويوجد رابعاً المدخل الكلي إلى ظاهرة العنف الأسري، الذي يقوم على الاستفادة من شتى عناصر المعرفة، وكمثال على هذا النوع من الفهم يمكن أن نذكر الموديل رباعي العوامل The Quadripartite Model الذي قدمه الباحثان G. Hall & R. Hirschman  والذي سبق لنا شرحه سابقاً (انظر: 2-4). ونعتقد أن المدخل الكلي هو أكثر أنواع النظريات فائدة في تفسير وتوضيح تعقد ظاهرة العنف الأسري، ولذا سنقدم فيما يلي بعض الأمثلة التي تشرح هذا المدخل.


قامت الباحثة شتينميتز بتقديم تصور واضح وبسيط لتفسير العنف الزوجي، وهو موديل الميزان (انظر الرسم3). تفترض شتينميتز أن العلاقة بين العوامل التي تسهل والتي تكبح ظهور العنف الأسري يمكن أن توضح بمثال الميزان، يحيث يتم تمثيل كل منهما على إحدى كفتيه. فمن الجهة الأولى نجد عوامل تزيد من مستوى الضغط Stress  والصراع والعنف، ومن الجهة الثانية نجد العوامل الكابحة لظهور العنف والضغط والصراع. ومن عوامل الجهة الأولى نجد على سبيل المثال: البطالة، الأمراض، الحمل غير المرغوب فيه، الكحولية ...الخ، أما أمثلة عوامل الجهة الثانية فهي: مقاومة كل من الشريكين واتزانه، نظام الدعم الاجتماعي، وحدة الأسرة وتماسكها، مؤسسات تقديم العون للأسرة،..الخ (Steinmetz 1987).

وتقدم شتينميتز تفسيراً نظرياً إضافياً للتفاعل الدوري بين العوامل الميكرو والماكرو سوسيولوجية (انظر الرسم 4)، يبين الطابع الدوري للعنف الأسري والعوامل التي تسهم في نقل هذا العنف من جيل إلى آخر. وتظهر في هذا الموديل كذلك العلاقة بين العدوان الأسري والاجتماعي، حيث تفترض شتينمتز أن الأسر العدوانية تنتج غالباً أزواجاً وآباء ومواطنين عدوانيين. إن الأشخاص الآتين من مثل هذه الأسر يكونون ميالين عادة إلى تقبل وتبرير العنف، ومن هنا فإنهم يبحثون عن أجواء يكون العنف فيها مبرراً ومقبولاً في العلاقات الأسرية. وتؤكد الملاحظات العيادية صدق هذا الفرض، حيث لوحظ مراراً وتكراراً أن الرجل الذي تربى في أسرة عنيفة، والذي يفضل نموذج التفوق الذكري في الأسرة، غالباً ما يرتبط بامرأة ذات خبرات أسرية مشابهة.  وبناء على ذلك لا تكون حوادث العنف في الأسرة غريبة عليها ، ويكون من الأسهل عليها أن تتقبل دور المرأة الخاضعة، لأن هذا الدور منسجم مع خبراتها السابقة (Skynner, 1992). وتوجد معطيات أخرى تؤكد هذه الآلية في نقل العنف من جيل إلى آخر، سبق لنا أن ناقشناها في مكان سابق (انظر 2-1-1). 


             العوامل الكابحة للعنف والضغط                             العوامل المشجعة للعنف والضغط

         المقاومة الذاتية - نظام الدعم الاجتماعي                     الكحولية  - الحمل غير المرغوب فيه

         وحدة الأسرة  ـ  مؤسسات دعم الأسرة                      انعدام الرضى المهني- الفقر - الأمراض



الرسم 3: موديل الميزان لشتينمتز، نقلاً عن  (Steinmetz, 1987)
ويوجه موديل شتينميتز هذا انتباهاً خاصاً للاتجاهات الاجتماعية من العدوان في شتى مجالات الحياة العامة كما تبدو في وسائل الإعلام أو في الرياضة. وتساعد هذه الاتجاهات الاجتماعية في تشكيل نماذج عدوانية تشجع وتبرر خبرات العنف التي يتعرض لها الفرد في حياته الباكرة، فيقوم الفرد بعد ذلك بتقليد هذه النماذج ناقلاً العنف بالتالي إلى أسرته الجديدة (Steinmetz, 1987).

وفي الأدبيات البولونية قدمت الباحثة بيكارسكا موديلاً مهماً أوضحت من خلاله محددات عدوان الأهل تجاه أطفالهم (Piekarska, 1991). ويفرّق هذا الموديل (الرسم 5) بين نوعين من أنواع السلوك العدواني للأبوين تجاه أطفالهما، فهناك أولاً العقوبات التي تبدو على شكل سلوك عدواني، والتي تنجم أساساً من طبيعة العلاقة والاحتكاك بين الأبوين وأطفالهما، هذه العلاقات التي تتطلب من الأهل أن يضبطوا سلوك أطفالهم وينشؤوهم تنشئة اجتماعية صالحة، ومثل هذه العقوبات تكون ناجمة فقط عن حرص الأبوين على أمن الطفل وعلى مصلحته. وهناك ثانياً سلوك الأهل العدواني تجاه أطفالهم الذي لا ينجم عن طبيعة الواجبات الأبوية، بل عن موقفهم العدائي من الطفل. وتفترض صاحبة هذا الموديل أن صورة الطفل في عيني أبويه، والتي تتشكل عبر مواقف التفاعل العديدة بينهما وبينه، تلعب دوراً أساسياً في شعور الأهل بالكفاءة التربوية، كما تشكل عاملاً أساسياً في من عوامل سلوكهم العدواني تجاه الطفل في المواقف الصعبة.


الأسرة كمجال للتدريب على العنف، تنقل وتترجم القيم

الاجتماعية إلى الأطفال، من خلال الموقف من العنف الموجه

الزوجات وضد الأطفال


التقبّل الاجتماعي وتمجيد العنف




الأسرة العنيفة


من خلال مؤسسات رسمية:




- اضطهاد الأطفال
- السفاح


   الجيش، الإعلام، الرياضة




- العنف الزوجي
-العنف بين الإخوة



والسياسة





- العنف تجاه الآباء





















أزواج عنيفون في المستقبل - آباء عدوانيون


مواطنون عنيفون: اغتصاب، سلب وسطو، جرائم قتل، اغتيالات سياسية

الرسم 4: نموذج شتينميتز للتفاعلات الدورية المتبادلة بين العوامل الماكرو والميكرو اجتماعية

(عن Steinmetz, 1987)










الصورة النفسية للطفل:

العقوبات ذات الطابع العدواني






- الصفات الإيجابية للطفل

     استجابة لأخطاء الطفل






- الصفات السلبية للطفل










- مستوى عمومية الصعوبات










 التي يتسبب بها الطفل










- درجة الصعوبات التي 










يتسبب بها الطفل


  الوضع النفسي في الأسرة




الموقف الموضوعي الذي يستثير








العدوان (سلوك الطفل).









الشعور بالكفاءة التربوية عند الأبوين:









- الضبط الانفعالي
-الضبط المعرفي

  التصرفات العدوانية






- المسؤولية عن الأسباب وعن النتائج

      إزاء الطفل






- التسامح
- الميل نحو التغيير









- الشعور بالقدرة على التكيف









الموقف تجاه العدوان كأسلوب تربوي

الرسم 5: التصور  النظري لبيكارسكا لتفسير عنف الآباء تجاه الأطفال

ولعل الميزة الرئيسة لهذا الموديل هي كونه يقدم هذا التمييز العميق المغزى بين سلوكات الأهل العقابية تجاه الطفل وبين سلوكهم العدواني تجاهه.

وتختلف الموديلات الشمولية (متعددة الأبعاد) للعدوان في الأسرة عن غيرها من الموديلات في أنها تفسر هذا السلوك ليس انطلاقاً من علاقات سببية متصلبة وبسيطة، بل من خلال كامل السياق الموقفي الذي لا يقتصر على وصف سلوك المعتدي، بل يتعداه ليصف الظروف العامة المتعلقة بالتفاعل الأسري، والشروط الاجتماعية التي تؤثر بوضوح على شدة وشيوع العدوان في الأسرة.

6: الصعوبات المنهجية التي تواجه أبحاث العنف الأسري:

إن الصعوبات النوعية المتعلقة بحميمية الجو الأسري، والمرتبطة بالحدود الأخلاقية المرتبطة بالضبط التجريبي الدقيق لتصرفات أفراد الأسرة، تشكل بمجموعها عقبة رئيسة على طريق تخطيط الأبحاث التجريبية في هذا الجال. ويصادف الباحث في مجال العنف الأسري كذلك الصعوبات المنهجية التالية:

ـ إن معظم البيانات التي يجمعها الباحثون تحمل الطابع التاريخي، وبالتالي فليس لدى الباحث أي ضمانة عن صدق البيانات وواقعيتها، بسبب الفروق الفردية في قدرة الأفراد على تذكر التفاصيل.

ـ معظم المعلومات يتم جمعها من مصدر واحد في الأسرة. ويواجه  الباحث الذي يحاول اللجوء إلى مصادر أخرى صعوبات بالغة في معظم الأحيان، مثلاً في حالة جمع المعلومات عن الخبرات القديمة لمفحوص راشد عن أسلوب معاملته من قبل والديه في طفولته. وقد حاول بعض الباحثين مقارنة النتائج التي حصلوا عليها من مختلف أفراد الأسرة، فقارن شتراوس إجابات 150 طالباً عن شدة شيوع مظاهر العنف في بيوتهم مع إجابات 57 من الآباء و 60 من الأمهات، فتبين له أن معامل الترابط مع إجابات الآباء بلغ 0.51 في حالة العدوان اللفظي، و 0.56 في حالة العنف الجسدي، في حين كان معامل الترابط مع إجابات الأمهات 0.43 في حالة العدوان اللفظي، و 0.33 في حالة العنف الجسدي (Steinmetz, 1987). وتدل أبحاث Szinovacz  على أن الأزواج يختلفون فيما بينهم في تقدير شدة وشيوع السلوكات العدوانية فيما بينهم، فقد قدّرت الزوجات سلوكات أزواجهم على أنها عدوانية بما يزيد بمقدار 50% مما قدّر الأزواج أنفسهم، في حين قدّر الأزواج سلوك زوجاتهم على أنه عدواني بما يزيد بمقدار 20% مما قدرت الزوجات بأنفسهن (المرجع السابق نفسه). إن الإدراك الذاتي للعلاقات الأسرية يشكل إذاً مشكلة إضافية في وجه الحصول على معلومات دقيقة عن العنف الأسري.

ـ إن المصطلحات التي نصادفها في البحوث المختلفة المتعلقة بالعنف الأسري تشتمل على عديد من المصطلحات المتقاربة والمترادفة والصعبة التحديد، مما يشكل صعوبة منهجية واضحة. ويسجل لنا Resnick & Sweet  أن تفسير ومقارنة نتائج البحوث المختلفة المتعلقة بالعنف الأسري هو مهمة بالغة الصعوبة، لأن الباحثين يستعملون في كثير من الأحيان نفس المصطلحات التي يعطيها بعضهم تعريفات محددة وضيقة، في حين يعطيها بعضهم الآخر تعريفات واسعة وفضفاضة (Kashani et al. 1992; Pagelow, 1984; Steinmetz, 1987). ولا يبدو أن التغلب على هذه الصعوبات المنهجية هو أمر متاح في الوقت الحاضر، ولكن حقيقة توجه انتباه عدد غير قليل من الباحثين إلى هذه الصعوبات يزيد من الأمل في إمكانية التغلب عليها خلال فترة غير طويلة.

إن مستقبل الأبحاث المتعلقة بالعنف الأسري يبدو عريضاً جداً، فحتى سنوات السبعينات من هذا القرن كانت الأدبيات العلمية المتعلقة بهذا الموضوع لا تكاد تتجاوز بضعة أبحاث هامشية. في ذلك الوقت كانت ظواهر العنف في الأسرة تعامل على أنها مشكلات فردية ونادرة تقتصر تجلياتها على العلاقات التي يكون فيها أحد أطراف الصراع من الأشخاص العصابيين أو الذهانيين (Pagelow, 1992). أما اليوم فإن من النادر أن نصادف مثل هذه القناعات، وخلال السنوات العشرين الأخيرة تم نشر عدد هائل من الأبحاث والمقالات وقام عدد كبير من المؤسسات، التي ساهمت بمجموعها في إحداث تغيير جوهري في حالة الوعي الاجتماعي العام بخطورة هذه المسألة، وكان من نتائج هذا النشاط المتزايد ظهور أشكال متعددة من طرائق المداخلة النفسية والاجتماعية لمساعدة ضحايا العنف ومرتكبيه أيضاً. إن عشرات الملاجئ للمضطهدين من النساء والأطفال تتواجد اليوم في كل مدينة كبيرة من مدن الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وبالإضافة إلى ذلك فقد طرأ تغير واضح على القوانين في تلك البلدان، فلم تعد سلبية أو متجاهلة لـ "خلافات الأقارب".  وقد تم تصميم عديد من برامج العلاج النفسي والاجتماعي لضحايا وشهود ومرتكبي هذا النوع من أنواع العنف (ولا تزال بقية البلدان للأسف متخلفة بشدة في هذه الناحية عن البلدان الغربية، وإذا استثنينا بعض المبادرات الفردية لبعض العاملين في ميادين الخدمة الاجتماعية فلا توجد هناك بعد مؤسسات متخصصة لبحث مدى شيوع وانتشار هذه الظاهرة وأفضل طرق مجابهتها). 

إن بعض الآراء التي تم إطلاقها في لحظة ما كانت تنص على أن موضوع العنف الأسري لا يعدو كونه مجرد موضة علمية جديدة ستختفي بسرعة، وقد أثبت استمرار الأبحاث خطأ هذه الآراء بشكل واضح. إن درجة تعقيد الظاهرة يضع أمامنا الكثير لنتعلمه عن العدوان في الأسرة، لأنه مشكلة خطيرة سواء على صعيد الفرد أم الأسرة أم المجتمع. إن قائمة الألغاز المثيرة والتي تنتظر الحل مازالت تكبر وتتسع، وعلى سبيل المثال فإن كثيراً من الجدل قد ثار مؤخراً حول مفهوم "العجز المكتسب" عند ضحايا العنف الأسري (Pagelow, 1992; Kashani et al. 1992)، كما يدور حالياً نقاش مستفيض حول قضية فعالية برامج المداخلات القانونية حيال الطغاة المنزليين (Bishop & Paterson, 1992; Hirschel et al., 1992). 

إن هذا المجال ما زال يستلزم مزيداً من الأبحاث، من أجل صقل وتطوير معرفتنا باستخدام أدوات بحث أفضل وأدق، للوصول إلى تفسيرات أغنى وأعمق.









د. مطاع بركات 
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